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لملخـصا
إن التزام البائع بتقدیم الخدمات ما بعد البیع یسهم بطریقة فاعلة بتحقیق 
منفعة المشتري من شراء المبیع ، فما یبتغیه المشتري هو الحصول على مبیع 

.یحقق الفائدة المتوخاة منه في تحقیق الغرض المخصص له 
ن المبیع سلیماً وصالحاً للأداء تحققت الغایة من عملیة الشراء ، وإذا وكلما كا

ما حصل أي خلل أو عطل في المبیع فان إصلاحه وصیانته أفضل بالنسبة للمشتري 
.من المطالبة بفسخ العقد أو إنقاص الثمن أو التعویض 

ى كما أن التزام البائع بتقدیم الخدمات ما بعد البیع من شأنه أن ییسر عل
المشتري استعمال المبیع والانتفاع منه على نحو یمكن المشتري أن یتقن وسائل 

كما أنه یضمن سلامة المشتري . التعامل مع الأجهزة الحدیثة ذات التقنیة العالیة
المادیة والمعنویة من الأجهزة ذات التقنیة والتعقید والدقة حیث بإمكان المشتري من 

مواجهة الأضرار التي قد تصیبه في شخصه أو في ماله خلال التزام البائع بالصیانة 
.إذا ما حصل أي عطل أو عیب في المبیع 

علمیة، رسمنا معالمها في مبحثین، تضمن وفق خطةلقد تناول البحث على 
المبحث الأول مفهوم خدمات ما بعد البیع في إطار الضمان الاتفاقي، الذي حاولنا 

لتزام من خلال بیان الأساس القانوني لهذا الأخیر، فیه بیان ماهیة هذا النوع من الا 
أما المبحث الثاني، فقد أفْرِغَ لأحكام الالتزام بتقدیم . فضلاً عن الطبیعة القانونیة له

خدمات ما بعد البیع في إطار الضمان الاتفاقي، وقد حمل في طیاته شرحاً موجزاً 
عن الآثار القانونیة لالتزام لمضمون الالتزام بتقدیم خدمات ما بعد البیع، فضلاً 

.التاجر بتقدیم هذه الخدمات 
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 Abstract
The seller's obligation in providing after-sale services

contributes effectively to the buyer's benefit from buying the goods.
The buyer wants to obtain a sale that will achieve the desired
benefit in achieving the purpose assigned to him/her.

The more the sale is sound and the better the performance,
the purpose of the purchase is achieved. If there is any defect or
malfunction in the sale, its repair and maintenance is better for the
buyer to demand the dissolution of the contract or reduce the price
or compensation.

The seller's obligation to provide after-sales services would also
facilitate the buyer's use and use of the sale so that the buyer could
master the means of dealing with modern high-tech equipment. It
also guarantees the buyer's physical and moral integrity from the
technical, complex and precise devices where the buyer can,
through the seller's commitment to maintenance, face the damage
that may be caused to him or his property if any defect or defect
occurs in the sale.

The present paper dealt with the research according to a
scientific plan, It outlined two sections, the first included the
concept of after-sales service in the framework of the treaty
guarantee, in which we tried to explain what this type of
commitment through the statement of the legal basis of the latter,
as well as the legal nature of it.

Second section is devoted to the provisions of the obligation to
provide after sales services within the framework of the treaty
guarantee, and it contains a brief explanation of the content of the
obligation to provide after sales services, as well as the legal
implications of the trader's commitment to provide these services.
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المقدمة
ائي الذي یحكم العلاقات القانونیة ما بین لقد جسدت القواعد العامة النظام العام الرض

الأفراد، وهذه الطبیعة الرضائیة هي التي صنعت هذا التطور الكبیر في إبرام التصرفات القانونیة، 
والتي ما برحت تصنع العدید من العقود والالتزامات والمصطلحات القانونیة الجدیدة، والتي حتما 

ها، ویضعها في إطار قانوني محكم، یحقق الفلسفة التي تحتاج إلى غطاء قانوني، یحكمها، وینظم
.   ینشدها القانون دائماً، ویحقق التوازن المنشود في العلاقة القانونیة

الاقتصادي، الانفتاحإلىأسبابهاأهمترجعكبیرةمنافسةخلال المرحلة الحالیةالعالمیشهد
عدد الشركات والمؤسسات التجاریةتزایدعنناهیكوالإقلیمیة،الاقتصادیةفضلاً عن التكتلات

.التجارة الخارجیة تطویرإلىوصولانشاطهااختلافعلى
مععلاقة التاجرخلال تعزیزمنالأصليللمنتجقیمةتخلقالبیعبعدماخدمات

الشراء،عندبالرضاالمستهلكشعورمنتعززأنهاكمالأطول مدة ممكنة،وإدامتهاالمستهلك
منتجین أم موزعین یقدمون للمستهلكین مجموعة من الخدمات أكانواسواءر أو الشركاتفالتجا

.المرافقة للمنتجات 
بوصفهاالشركات، واهتماماً مننشاطاً الأكثرالأیام،في هذهبعد البیعماتعدّ خدمات

التحویلیة،  عاتالصنامعظمفيتنافسیةمیزةالبیعبعدماتعدّ خدماتكماوالربح،للدخلمصدراً 
استیعابعلىقادراً یكونالبیعبعدلخدمة العملاءجیدنموذجإنشاءإلىماسةحاجةهناكوأن
.)١(الأسواقفيوتطورهاالمعاصرةالصناعاتتعقد

أوالمعمرة،والآلاتللأجهزةالمنتجةالشركةطرفمنالبیعبعدماخدماتتمارس
أوالمنتجةللشركةوكیلبصفةالأحیانأغلبفيیعملونكنولمستقلة،أو من شركاتالموزعین،

بعضتقدمكما.البلادفيمختلفةمناطقعلىموزعةللخدمةمحطاتشكلعلىالموزع، وذلك
وكلاءشكلفيالوسطاءأوالموزعینمنعددإلىبهاوتعهدمركزي،لابشكلالشركات خدماتها

تشكلفمثلاً المنتجاتلطبیعةمتخصصة وفقاً شركاتإلىبهاتعهدأوجانبها،معتمدین من
جزءاً الخ،...واستشارات وتركیب وإعادة تشغیلوصیانةمن إعلام وضمانبعد البیع،ماخدمات

بمرتینأكثرالدخلعلىأرباحنسبةتولدتلك الخدماتأنكما.المتحدةالولایاتاقتصادمنمهماً 
.)٢(المنتجمبیعاتمن
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التيالضماناتأهممن بینما بعد البیع في إطار الضمان الاتفاقي واحدةً خدمات وتعدّ دراسة استطلاعية
بتقنیات عالیةتتمیزوالتيالأسواقالمنتشرة فيالسلعمواجهةفيحمایة المشتريعلىتعمل

الضمان یقلل مخاوف المشتري فوجود مثل هذا.والعطل عند الاستعمالللخللوسریعة التعرض
یطرأالذيالخللبتقدیم الخدمة وإصلاحالبائعمنافع السلعة من خلال إلزاممن احتمال حرمانه من

.مع المشتريالبائعاتفاقمعلومة یحددهامدةخلالالمبیععلى
وإذا كنا قد تناولنا موضوع خدمات ما بعد البیع في إطار الضمان القانوني في بحثٍ سابق، 

شتري بضمان العیب الخفي من غیر حاجة إلى اتفاق وتبیّن لنا أن البائع یكون ملزماً أمام الم
صریح أو ضمني بینهما، لأن هذا الضمان جاء متأصلاً في أحكام القانون، ومع كون هذا الأخیر 
من طبیعة عقدیة، إلا أن ذلك لا یمنع من تعهد أحد الطرفین بالزام نفسه بالقیام بعمل، أو من وجود 

قهم ویدعم مصالحهم، ذلك أن العقد شریعة المتعاقدین، اتفاق بین المتعاقدین یحافظ على حقو 
وتطبیقاً لمبدأ سلطان الإرادة، ومن ثمّ یجوز للمتعاقدین الاتفاق على زیادة الضمان أو انقاصه أو 
الإعفاء منه، فالمألوف بالتعامل التجاري لجوء التجار إلى وضع صیاغة جدیدة لأحكام الضمان، 

.عد البیع لتصبح هذه الأخیرة ذات طبیعة خاصة خاصة في ما یتعلق بخدمات ما ب
یحظى هذا الموضوع بأهمیة بالغة لدینا لأنه أصبح عنواناً رائجاً ومهماً للدعایة والإعلان 
یستعملها أغلب التجار والمنتجین والموزعین لترویج السلع والخدمات، فضلاً عن انفراد هؤلاء 

مان، وما على المشتري أو المستهلك إلا اقتناء  بوضع الأسس العامة والبنود الخاصة لهذا الض
السلعة معتمداً على حسن نیة الدائن بالالتزام في تنفیذ وعوده، سیما وأن التشریعات تخلو من نظام 

.قانوني مستقل یعنى بهذا النوع المهم من الضمان
فاضاً إلا أن هذا اللفظ یبقى فض، بالرغم من تصدي الفقه  لتعریف خدمات ما بعد البیع

وهو ما یثیر إشكالیة تحدید معالمه، فالخدمات نفسها تبقى غیر محددة، ، یحمل الكثیر من المعاني
إذ نرى أنّ تحدید أنواعها ووسائل تنفیذها، تختلف من تاجر أو منتِج إلى آخر بالرغم من كون 

.السلعة واحدة
أن الضمان قد یبدأ بعد : ا، یوحي بمعانٍ عدة، منه)ما بعد البیع(وكذا الحال بالنسبة للفظ

تمام البیع، أو بعد التسلیم، أو بعد التنفیذ، فضلاً عن أن الشروط الخاصة بهذا الضمان تتنوع 
. بحسب رغبة المنتج، یدرجها في بطاقة الضمان من غیر ناظمٍ محدد یبین معالمها
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، )٣(المهنيمنذ خمسینیات القرن الماضي نما تفكیر فقهي في فرنسا، حول مسؤولیة البائع
التي كانت خاضعة آنذاك لقانون البیع، ثم بدأ التفكیر في إمكانیة تفریقها عن مسؤولیة البائع 
العادي، لأن البائع المهني یسیطر وحده على مسار الإنتاج الذي یمكن أن تنسب إلیه عیوب 

المستعلمین الشيء، ویكون على معرفة تامة بالمخاطر المحتملة للشيء المبیع التي یجب تحذیر 
لذا سوف تقتصر الدراسة على البائع المهني، سواء أكان المنتج أم التاجر الموزع، . )٤(منها

، وذلك لأن البائع العادي نادراً ما یلتزم بتقدیم خدمات ما بعد البیع في )٥(وسنطلق علیه لفظ التاجر
وقت ممكن، مع صعوبة إطار الضمان الاتفاقي، لأن هذا الأخیر یسعى إلى إنجاز الصفقة بأسرع 

توفیر خدمات ما بعد البیع من قِبَلِه، كما أن الدراسة عموماً، ستقتصر على مراجعة  القواعد العامة 
الواردة بهذا الخصوص لمعرفة مواطن القوة والضعف فیها ومدى قدرتها على الإحاطة بالقواعد 

.مان الاتفاقيالخاصة بالتزام التاجر بتقدیم خدمات ما بعد البیع في إطار الض
سنحاول دراسة هذا الموضوع دراسة تحلیلیة في ضوء بعض التشریعات العربیة، كالتشریع 
المصري والجزائري، من خلال استعراض بعض النصوص القانونیة منهما، ولا نستطیع الادعاء 

و بأن هذه الدراسة ستأتي مقارنة على وجه القطع، لأن المشرعین أصلاً، في التقنین المدني أ
التجاري لم یضعوا لخدمات ما بعد البیع في إطار الضمان الاتفاقي قواعد ثابتة، أو نصوصاً 
محددة، لذا سنحاول الإحاطة بالموضوع من خلال ما تناوله الفقه من آراء، والتشریع من قواعد 
عامة، والقضاء من أحكام، لرسم تصوّر عام لبعض ملامح هذا الموضوع، وذلك من خلال 

نخصص الأول لمفهوم خدمات ما بعد البیع في إطار الضمان الاتفاقي، وسنوزعه على مبحثین، 
، وشروط تحقق الالتزام بتقدیم )مطلب أول(مطلبین، وهما التكییف القانوني لخدمات ما بعد البیع كــ

، أما المبحث الثاني، فسنخصصه لأحكام الالتزام بتقدیم خدمات )مطلب ثانٍ (خدمات ما بعد البیع كـ
ما بعد البیع في إطار الضمان الاتفاقي، وسنوزعه على مطلبین، یكون التزام التاجر بتقدیم خدمات 

ثم ).مطلب ثانٍ (، وآثار التزام التاجر بتقدیم خدمات ما بعد البیع كــ )مطلب أول(ما بعد البیع كـ
.خلال فقرات البحث ننهي الدراسة بخاتمة ندرج فیها أهم النتائج والمقترحات التي توصلنا إلیها من
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مفهوم خدمات ما بعد البیع في إطار الضمان الاتفاقي: المبحث الأول دراسة استطلاعية

لخدمات ما بعد البیع أهمیة بالغة في نطاق الضمان الاتفاقي الذي یلتزم به أغلب التجار 
د سواء كانوا أفراداً أم شركات، منتجین أم موزعین، والواقع یشیر إلى أن الضمان الاتفاقي لم یع

ولكن . اتفاقاً بشكله التقلیدي المتضمن مجموعة من البنود المشددة أو المخففة للضمان القانوني 
العاملین في هذا المجال من منتجین أو موزعین یضعونه في قالب قانوني منظم لحمایة المشتري، 

.أو المستهلك بصفةٍ خاصة، یختلف كثیراً عن نظام الضمان الوارد في القانون المدني
إن وجود بعض الشروط الخاصة بالضمان الاتفاقي لا یكون الغایة منها تنظیم الجزاءات 
الواجب إنزالها على التاجر الذي یبیع شیئاً معیباً، كما یحصل ذلك تماماً مع المواد الخاصة 

، وإنما تهدف إلى وضع التزامات إضافیة جدیدة تكمّل الالتزامات الناشئة عن )٦(بالضمان الاتفاقي
فالبائع المهني أو الشركة . قد البیع، وتخفّف ما یلازم هذا العقد من سوء التنفیذ في البدایةع

، یلتزم بتزوید المشتري بقطع الغیار اللازمة لدیمومة عمل المبیع، أو الانتقال إلى )التاجر(المصنعة 
بنى على وباختصار شدید فان الضمان الاتفاقي ی. محل المشتري لإجراء ما یلزم من إصلاح 

أساس التزام عقدي، ولكن هذا الأخیر هل هو التزام مستقل أو مرتبط بعقد البیع أم یصدر بالإرادة 
المنفردة؟ وهل توجد شروط معینة لتمامه أو للمطالبة به؟ لذا یتعین علینا الإجابة عن هذه التساؤلات 

لخدمات ما بعد البیع في إذ سنخصص الأول لتناول التكییف القانوني: من خلال المطلبین الآتیین
.صورته الاتفاقیة، في حین سنفرغ الثاني للشروط الخاصة للحصول على هذه الخدمة 

التكییف القانوني لخدمات ما بعد البیع: المطلب الأول
تعدّ دراسة التكییف القانوني لأي نظام من المسائل المهمة في نطاق القانون، فمسألة تحدید 

ها إلى نظام قانوني محدد تفتح الآفاق لكل مهتم بالقانون للتعامل مع المسألة العلاقة القانونیة ورد
.على أحسن وجه، من خلال تحدید القواعد القانونیة التي تحكمها 

وعلى ذلك فان التكییف أو الوصف القانوني قد یختلف من مسألة إلى أخرى، بل قد یتعدى 
بعد ما التساؤلات، لذا فان خدمات من یثیر الكثیر الأمر إلى الاختلاف في الحالة الواحدة، وهو ما
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البیع في إطارها الاتفاقي تحتاج إلى بیان أساسها القانوني، فضلاً عن بیان طبیعتها القانونیة، وهو 
: ما سنتناوله في الفرعیین الآتیین

الأساس القانوني لخدمات ما بعد البیع: الفرع الأول
ا التاجر عند تقدیمه لخدمات ما بعد البیع، ومن أهمها صور الخدمات التي یتحملهتعددمع

تركیب المبیع وتهیئته للعمل أو نقله إلى مكان المشتري، أو ضمانه لصلاحیة المبیع للعمل مدة 
بالصیانة وتقدیم قطع الغیار بعد إتمام عملیة التسلیم ، واختلاف تكییفها معینة، وكذلك التزامه

محددكن تحدید المعنى الاتفاقي لخدمات ما بعد البیع، على أنها عقدالقانوني، إلا أنه یكمننا یم
المال المشتري، یتعهد بموجبه وبین صاحبتجاریة متخصصة،شركةبین بائع مهني أو تاجر أو

معلومة قد تطول أو لمدةوالمراقبة والصیانة بعد تسلیم المبیع،الإصلاحبخدماتالأول بالقیام
معینة، أجرةمقابلفيتبقى صالحة للغرض الذي أعدت من أجلهلكية،تقصر بحسب نوع السلع

الإرادة أوالعقدأو انه تعهد مؤقت من جانب البائع المهني أو التاجر، أساسه. أو أحیاناً بلا مقابل 
المنفعةلأداءالصالحةحالتهاعلىالسلعة المبیعةلبقاءاللازمةالأعمالبمجموعةالمنفردة، لالقیام

وقطع الغیارالأجرشأنفيعلیه الطرفانیتفقطارئة، حسبماأودوریةمنها، بصفةلمطلوبةا
وعلى ذلك فقد تعددت الآراء المطروحة للأساس القانوني الذي تبنى علیه فكرة الالتزام .والأدوات

.بتقدیم خدمات ما بعد البیع 

قي الاستناد إلى النظریات ذات الطابع الفلسفي والأخلا: أولاً 
هناك نظریات عدة حاولت تأصیل فكرة الضمان وإسنادها إلى نظریات فلسفیة وأخلاقیة، 

:سنحاول ذكر بعضها بإیجاز 
الإنصافنظریةـ ١

)) إیهیرنغ((الألمانيالفقیهعرضهماوالإنصافالعدالةفكرةإلىالمستندةالآراءأهمإن

((Ihering))التعاقدعلىوإقدامهالعیب أو الخللجودو بجهلهمخطئاً البائعیعتبرالذيlkدون
والإنصاف،یبیعهالذيالشيءحالةمنمتأكداً یكونأنإذنواجبهالمبیع، فمنسلامةمنالتحقق
الالتزاماتإلىالتوازنإعادةأجلمن،العیبوجودحالبالتعویض للشاري فيیقومأنیقتضي
.)٧(المتبادلة
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الغموضینتابهمفهوموهوالإنصافمفهومعلىمبنیةأنها،ةالنظریهذهعلىویؤخذدراسة استطلاعية
ضمانلنظامأساساً عدّهیمكنلاومن ثمّ ،قانونیةأنظمةلعدةیصلحمفهومفهو،الدقةوعدم
بالذاتالعیب

نظریة الافتراض ـ ٢
ودافعهااعتمد، وقد))Windsceid(())شایدویند((الألمانيالفقیهالنظریةبهذهلقد نادى

))(())فوبینيریكاردو((،الإیطاليالفقیهعنها Recardo fubuniهناكأنالفقیههذایقولإذ
هذایعتبربحیثالعیب،بضمانالالتزامفیهایوجدالتيالعقودفيالمتعاقدلدىمسبقاً افتراضاً 

مسعاهیجدلماإذالعقدفيبالطعنالحقالضمانلصاحبخاص، یعطيشرطبمثابةالافتراض
رأیناوفي. والشرطالافتراضبینتخلطلأنها،أیضاً منتقدةالنظریةهذهأنّ إلا. )٨(التعاقد من
التعاملات ولزوماستقرارضرورةمعتتنافى،الافتراضعنصرعلىترتكزالتيالنظریةهذهإن

.ثباتها

نظریة تحمل المخاطر ـ ٣
تطبیق هوالعیبضمانیعدّ الذي))((Brinz))برینز((انيالألمالفقیهالنظریةهذهرائد

أوكلیاً خسارتهإلىویؤديبالشيءأكید یلحقغیرمستقبليفجائيحادثلفكرة الخطر، الذي هو
علىالأساسفينتیجتهفتقع،المفهومهذاضمن، یدخل العیب فيالفقیههذاوبحسبجزئیاً،
أحكامتجاهلبرینزالفقیهإنومنها،عدیدةلأسبابالنظریةبهذهبولالقیمكنلاأنهإلا. المالك

على البائعمسؤولیةعلىالإبقاءسببعننتساءلوهناالعملیة،المتطلباتتبریرأجلالقانون من
تكفِ لاالعملیة،الضروراتإلىالمسندةالحججأنإذإلى المشتري،الحیازةانتقالالرغم من

أخرىجهةومن.الالتزاماتتنظمالتيالقواعد العامةلمخالفةولاالمعتمدلحلالتبریروحدها
من دون عیب،المبیعتسلیمالتزامعلیهلأنالمخاطرالبائعنحمّلأنفإما،النظریةهذهوبحسب

وبعكس ذلك بالتسلیم،لالتزامهالبائعتنفیذلعدمتابعالمخاطرعنالحدیثإنذلكمنفنستخلص
؟)٩(سیتحملهالذيالعبءتفسیریمكنفكیف،بالتسلیمالتزامهنفذقدیكونینحأي
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إلىبالضرورةضمان العیب یؤديلنظامتؤسسالتيالنظریاتتعددإنمن الملاحظ
ذلكسببونعتقد أنالمناقشات،بابوفتح،المجدیةوغیرالكثیرةالحلولمتاهاتفيالدخول

أوأخرىمؤسسةإلىمسبقاالضمانمرجعة،مسبقةأفكارمنلمنظریناهؤلاءانطلاقإلىیعود
،رأیناكما.معین فلسفياتجاه

شاءلذا،للمطلوبمصادرةتشكللأنها،خاطئةالمنظرین برأیناانطلاقة هؤلاءإن
.)١٠(للملكیةالقدیمالاجتماعيالمفهومالضمان فيهذاتفسیریجسدأنالبعض

یقتصرالمشتريیكنلمالقدیمةالعصورفيإنه-أقرب الحلولوهو-هؤلاءفبحسب
شخصیتهویكملوالتزاماتهحقوقهفيالبائعمحلیحلكانوإنما،فحسبالمبیعملكیةكسبعلى
فيحتىالمبیعهذامعیستمرإنما،الشيءتسلیمأوالبیعإجراءبمجردینسلخ عنهولاتبقىالتي

.)١١(لهاضامناً بالتاليیبقىالذيشخصیة البائعكبذلعاكساً ،عیوبه
ونحن نعتقد أن الفقه عندما تصدى لهذه النظریات، اعتمد على الخلفیة الجدلیة التي تربط 

) حكمة(القاعدة القانونیة بالقاعدة الأخلاقیة، فضلاً عن كون النص القانوني یحمل في طیاته فلسفة 
.ما، وإلا فلا داعي لوجوده 

الاستناد إلى النظریات ذات الطابع القانوني: ثانیاً 

الاستناد إلى مبدأ حسن النیةـ١
لقد ذهب البعض من الفقه إلى تبني فكرة مبدأ حسن النیة كأساس للالتزام بتقدیم خدمات ما 

. )١٢(بعد البیع، إذ یتوجب الأخذ بهذا المبدأ ومراعاته أثناء تنفیذ العقد
تاجر بتنفیذ التزاماته بحسن نیة ویسلّم المبیع إلى المشتري وفي ضوء هذا المبدأ یقوم ال

بصورة صالحة للاستعمال بحیث یكون إیجابیاً في تحقیق المنفعة المقصودة التي كان یروم 
.المشتري الحصول علیها من شراء المبیع 

أو الحاجة إلى تركیبها أو التزود ، وفي حال ظهور أي عطل أو عیب في البضاعة المبیعة
المعلومات عنها، فإن عزوف التاجر عن تقدیم الخدمة ، یعدّ بمثابة خروجٍ عن تنفیذ العقد بحسن ب

نیة، و لاسیما أن بعض الأعطال أو العیوب قد تظهر بعد التسلیم وأثناء الاستعمال، وبصفة 
.خاصة في الأجهزة الحدیثة 
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ب الغش والخطأ العمد إن مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود یتطلب من المتعاقد أن یتجندراسة استطلاعية
والتعسف في استعمال الحق، لأنها من موجبات سوء النیة،  فمبدأ حسن النیة لا یتطلب مجرد 
الفعل السلبي المتمثل بالامتناع عن الحاق الضرر بالمشتري، بل یتطلب الأمر القیام بأي فعل 

عه الكامل والهادئ یُسهم بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بتحقیق مصلحة المشتري من خلال انتفا
. )١٣(بالشيء المبیع

وینفرد قاضي الموضوع بالبحث عن مدى توفر حسن النیة من عدمه في مرحلة تنفیذ 
. )١٤(العقد، بوصفها من مسائل الواقع التي لا رقابة علیها من محكمة التمییز

الاستناد إلى فكرة الالتزام بالتسلیم
مهمة التي یرتبها عقد البیع على عاتق البائع ، إذ لا یعدّ الالتزام بالتسلیم من الواجبات ال

یكفي مجرد نقل الملكیة إلى المشتري بل لابد من نقل حیازة المبیع إلیه حتى یستطیع الانتفاع به 
والتزام البائع بالتسلیم لا یتحقق بصورة نهائیة إلا بعد التأكد من صلاحیة الشيء . بكل هدوءٍ وأمان 

كیب الجهاز وتشغیله من قِبَل التاجر الذي نجده یستعین بموظفین وورش للاستعمال، إذ یتم تر 
خاصة لذلك، وإذا ما وُجِدَ خلل ما، فسوف یلتزم هذا التاجر بإصلاح الخلل أو العطل الذي یقع 

وهنا یعد التزام البائع بتقدیم خدمات ما بعد البیع . )١٥(أثناء مدة التشغیل على أساس الالتزام بالتسلیم
. )١٦(ینها أعمال الصیانة والتركیب والإصلاح تنفیذاً عینیا للالتزام بالتسلیمومن ب

یبدو لنا إن هذا الراي یعتمد على أن الالتزام بالتسلیم یمتد إلى ما بعد استعمال الشيء 
والتأكد من صلاحیته للاستعمال، أي بعد التأكد من  مطابقة المبیع بحسب ما اتفق علیه بالعقد، 

مع ذلك فان هذا الرأي لا یمكن أن یؤخذ به على . إلى فكرة البیع بشرط التجربةوكأنه یمیل
إطلاقه، لا سیما إذا كان البائع عرضیاً، فهو یحاول أن ینفذ التزامه بالتسلیم في وقت محدد دون أن 

بیع، یمتد إلى أوقات لاحقة للتسلیم، لتبرأ ذمته، وبخاصة أنه یبقى عاجزاً عن تقدیم خدمات ما بعد ال
أما فیما یتعلق بالتاجر فان الأمر یحتاج إلى اتفاق خاص یبین فیه مدى لزوم قیام التاجر بتقدیم 

. خدمات ما بعد البیع من حیث المدة والأدوات وقطع الغیار والتكالیف
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الاستناد إلى فكرة الالتزام التبعي
ولا یلزم فقط بتنفیذ ما ، والعرفإن المتعاقد قد یُلزم بتنفیذ مضمون العقد وفقاً للقانون والعدالة

من القانون المدني العراقي التي نصت على ) ٢/ ١٥٠(وهذا تماما ما أكدته المادة . ورد في العقد 
ولا یقتصر العقد على إلزام المتعاقد بما ورد فیه ولكن یتناول أیضاً ما هو من مستلزماته : " انه 

.)١٧("الالتزام وفقاً للقانون و العرف والعدالة بحسب طبیعة
وبذلك نستطیع القول بأن الالتزام بتقدیم خدمات ما بعد البیع أصبح من مستلزمات عقود 
بیع الأجهزة والمعدات، وبصفة خاصة تلك التي تتسم بالدقة والتعقید على نحو یصعب على 

ل، من دون المشتري الانتفاع بها أو الاستفادة منها إذا ما أصیب الجهاز المبیع بالعطل أو الخل
.الاستعانة بذوي الخبرة المتخصصین في ذلك المجال 

هم أكثر الأشخاص ) موزع السلعة(ومما لا شك فیه أن المنتج أو بائع الجهاز أو التاجر 
قدرة على القیام بتقدیم الخدمات من نقل أو تركیب أو تزوید بمعلومات أو صیانة مبیع أو ضمان 

ولاسیما أن هؤلاء هم الأعلم بسر المهنة التي قد تتضمن صلاحیة المبیع للعمل مدة معینة، 
معلومات وأنشطة سریة، لا یعرفها غیرهم، ویملكون قطع غیار، لا یملكها غیرهم، وهذا ما نلاحظه 

.)١٨(جلیاً في الأجهزة ذات التقنیة العالیة كنظام الحاسوب، والهواتف المحمولة 

الاستناد إلى فكرة ضمان المبیع
إن هذا الالتزام یقوم على أساس اتفاق البائع على تشدید التزامه من خلال یمكن القول

ضمان اتفاقي لیكون مسؤولاً عن كل ما یتعلق بالشيء المبیع بعد تسلیمه للمشتري، من تركیب 
ویكون التزام البائع بضمان المبیع محدداً لمدة معلومة باتفاق الأطراف، . ونقل وإصلاح وصیانة

ي خلل أو عطل یصیب المبیع بعد الاستعمال، والالتزام بتقدیم الخدمات في هذه ویضمن البائع أ
أما یرد بصورة شرط یتضمنه العقد أو في اتفاق لاحق یدرج في ) الضمان الاتفاقي ( الصورة 

. )١٩()الوصل ( ملحق أو مرفق مع العقد الأصلي أو في مستند البیع 
البیع من خلال ورود الضمان في ضمن النشرات أو وقد یلتزم التاجر بتقدیم خدمات ما بعد 

الإعلانات التي یعدها منتج السلعة مقدماً من أجل جذب المستهلكین إلى سلعته وهنا یكون هذا 
. )٢٠(النوع من الضمان التزاماً مستقلاً یختلف كثیراً عن الالتزام بضمان العیوب الخفیة
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ر تشدید ضمان العیوب الخفیة على هناك ممن یرى إن هذا الضمان یعدّ صورة من صو دراسة استطلاعية
البائع ووجه التشدید یتجلى في إن أي خلل یصیب المبیع على النحو الذي لا یمكن المبیع من أداء 
الوظیفة المعهودة له مما یؤدي إلى قیام مسؤولیة البائع بالضمان بشرط إن لا یكون الخلل ناتجاً 

مان البائع للعیوب الخفیة حیث یلحق عن خطأ من جانب المشتري ، وهذا الضمان لا یمنع ض
.) ٢١(ویضاف إلى ضمان البائع للعیوب الخفیة

وغالباً ما یرد شرط الضمان من ضمن الشروط العامة لعقود بیع المنتجات والأجهزة الحدیثة 
المعقدة ذات التقنیة العالیة، كما في الأجهزة الكهربائیة والمیكانیكیة والإلكترونیة، على نحو یصعب 

ى الشخص غیر المتخصص التعرف على سبب الخلل أو العطل في الجهاز المبیع وهنا یلزم عل
. البائع أو المنتج بإصلاح أي عیب أو عطل یحدث في الجهاز خلال مدة الضمان 

إذن فالالتزام بخدمات ما بعد البیع بحسب هذه الفكرة یقوم على أساس الضمان الاتفاقي 
یتعهد البائع المهني أو التاجر بإصلاح الخلل في المبیع خلال مدة معینة الذي یعدّ التزاماً عقدیاً، 

بعد تسلیم المبیع ، وهذه الخدمة التي یقدمها البائع للمشتري قد تكون مجانیة إذا كان العطل 
. )٢٢(الحاصل في المبیع لا یعود للمشتري ، وقد تكون بأجر إذا كان للمشتري ید في حصول الخلل

ذه الفكرة كانت هي الأقرب للاعتماد علیها كأساس قانوني ولاسیما إن الاتفاق یبدو لنا إن ه
هو المصدر المنشئ لهذا الالتزام، إذ إن إرادة البائع المهني أو التاجر هي التي أوجدت هذا الالتزام، 
وحددت ملامحه، وهیأت له كل مستلزمات التنفیذ، من حیث الأشخاص الذین سیقومون بتقدیم هذه 

ویبدو لنا هذه الفكرة تعتبر عرض . مات أو المواد اللازمة لإصلاح الخلل في البضاعة المبیعةالخد
التاجر لخدمات ما بعد البیع عِبرَ الإعلان التجاري أو أیة وسیلة أخرى بمثابة إیجاب موجه 

. للجمهور، وان إقدام الزبائن على الشراء یعدّ قبولاً للإیجاب 
كرة التزام التاجر بتقدیم خدمات ما بعد البیع ترجع إلى إرادته ن فإومع كل ذلك فنحن نرى 

المنفردة التي حددت شروط هذا الالتزام وزمانه ومكانه من دون تدخل المشتري بذلك، والدلیل على 
ذلك إن المشتري یستطیع مطالبة التاجر بتقدیم الخدمة، حتى عند عدم علمه بوجود الضمان، وهذا 

الذي سیتمتع بالخدمات حتى ولو عَلِمَ بها ، نصب في مصلحة المشتريالتفسیر بكل تأكید سی
.لاحقاً 
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كما یجدر بنا الإشارة إلى أن هذا الالتزام، سواء أكان بالاتفاق بین الطرفین أم بالإرادة 
المنفردة، یبقى التزاماً تبعیاً یرتبط بعقد البیع الأصلي، فإن اعترى عقد البیع البطلان أو الفسخ لأي 

.كان فان الالتزام بتقدیم الخدمات یسقط أیضاً سبب 
لقد نصت بعض التشریعات العربیة على صورة من صور تقدیم الخدمات ما بعد البیع وهو 

في حین أغفلت بعض التشریعات النص على . شرط ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة
منه ) ٤٥٥(المصري  في المادة هذا الشرط، ومن بین التشریعات التي نص علیه القانون المدني 

ضمانتنظیم أحكامفيالمصريالمدنيالقانونخطىعلىالجزائريالمدنيالقانون، وسار)٢٣(
.)٢٤(معینةمدةللعملالمبیعصلاحیة

) ٢٥(أما بالنسبة إلى القانون المدني العراقي فإنه لم یشر إلى هذا الضمان بالنص الصریح

. )٢٦(قواعد العامةوإنما اكتفى بما ورد في ال
كماالضمانهذاأحكامینظمصریحنصإیرادعنالمدنيسكوت قانوننافانذلكومع

وإنماالضمانمنالنوعهذاإقرارفي السیر نحوالرغبةبعدمتفسیرهلا یمكنالمشرع المصريفعل
للنظامغیر مخالفو قانوناً ممنوعغیرشرطكلأنتقررالتيالعامةالقواعدلحكمترك المسألة

تقنیننامن)١٣١(قررته المادةماوهذا،)٢٧(احترامهیجبصحیحشرطهوالآدابأوالعام
جاریاً یكونأویلائمهأومقتضاهبشرط یؤكدالعقدیقترنأنیجوز-١((إنهعلىنصتإذالمدني

یكنلمإذاللغیرأوعاقدینالمتلأحدنفعفیهبشرطالعقدأن یقترنیجوزكما-٢والعادةالعرفبه
الدافعهوالشرطیكنلمماالعقدوصحالشرطلغاوإلاالآدابأوالعاممخالفاً للنظامأوممنوعاً 

.))أیضاالعقدفیبطلإلى التعاقد
نحن نعتقد إن حث المشرع العراقي على تنظیم هذا النوع من الالتزام شيء مهم على 

العملي، لاسیما إن ترك مثل هكذا مسائل مهمة للقواعد العامة، الصعید القانوني والاقتصادي و 
تتعلق بعلاقات قانونیة بین أشخاص، تتفاوت في القوة الاقتصادیة والمعلوماتیة والتقنیة، لیس بالأمر 
المحبذ، إذ إن أغلب المستهلكین یحتاجون إلى نظام قانوني محدد لخدمات ما بعد البیع، وإلى شرط 

لع المبیعة، حتى یقدموا على الشراء وهم مطمئنین، ویمنع المنتجین من إنتاج یضمن صلاحیة الس
.سلع ردیئة، أو التجار من استیراد سلع غیر أصلیة



١٣٨
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لذا نتوسم بالمشرع العراقي النص على مثل هذا الضمان في القانون المدني باعتباره دراسة استطلاعية
دمات التي یقدمها البائع الشریعة العامة، وبصفة خاصة أن ضمان الصلاحیة هو من بین أهم الخ

المهني أو المنتج لمشتري، كما نتوسم بالمشرع العراقي التصدي لتنظیم خدمات ما بعد البیع، من 
ــــ  ، من الباب الرابع من )العقود التجاریة(خلال تخصیص فرع خاص من الفصل الأول المتعلق بـ

، )عقد البیع المقترن بالخدمات( ى ، تحت مسم١٩٨٤لسنة ) ٣٠(القانون التجاري العراقي النافذ رقم
ووضع النصوص الكفیلة بتنظیم وتحدید الملامح العامة لهذا النوع من الضمان الذي ألِفَ المنتجون 

.والتجار على إدراجه في ضمن نشاطاتهم التسویقیة

الطبیعة القانونیة لخدمات ما بعد البیع : الفرع الثاني
عقدیة طالما مارسها الملزم بها، من خلال شرط وارد تبقى خدمات ما بعد البیع ذات طبیعة 

وقد یتواجد الالتزام ضمنیاً من . في عقد البیع الأصلي أو ورد بشكل اتفاق مستقل عن عقد البیع 
بین الشروط التعاقدیة التي تتضمنها بطاقات الضمان، التي تلزم البائع بتقدیم تلك الخدمات أو 

وقد یرد الالتزام في صورة عقد مستقل حیث . )٢٨(المبیعإصلاح الخلل أو العیب الحاصل في 
.)٢٩(یصاغ بصورة أكثر وضوحاً تتضمن تحدیداً للمدة التي یتدخل البائع خلالها بإصلاح المبیع

:لقد قیل بصدد الطبیعة القانونیة لخدمات ما بعد البیع رأیان هما 
البیع یتعلق بصیانة المبیع عند إذا كان التزام البائع بتقدیم خدمات ما بعد: الرأي الأول

ظهور عیبٍ في المبیع یستحق الإصلاح، فإنه یلتزم ببذل عنایة ولیس تحقیق غایة، وأن التزام 
البائع أو المنتج بإصلاح الشيء المبیع في حالة إصابته بخلل فإنما یتعهد هو باتخاذ الوسائل التي 

ن أن یكون البائع متأكداً من أن إصلاحه تؤدي إلى إزالة الخلل وإصلاح العیب الموجود فیه دو 
.)٣٠(للعیب قد یعید الجهاز المبیع إلى حالته الطبیعیة

یبدو لنا أن الأخذ بهذا الاتجاه یتنافى مع الأهداف المرجوة من وجود هذا الضمان الاتفاقي، 
وبخاصة فیما یتعلق بالترویج للسلعة، وضمان عدم جنوح المشتري لخیار فسخ العقد، ونجاح
الصفقة وزیادة الإقبال على شرائها، لا سیما إذا علمنا أن التاجر یستطیع استبدال السلعة المبیعة 
بأخرى صالحة للاستعمال، وبغیر ذلك فإن المشتري لا یعیر أهمیة بالغة لهذه الخدمات، ومن ثم 

.فأنه یعدل عن شراء السلعة ابتداءً، خاصة السلع المعقدة والحدیثة
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لقد استقر الرأي على أن التزام البائع المهني بتقدیم خدمات ما بعد البیع ، : الرأي الثاني
.)٣١(وبصفة خاصة اذا كان البائع مهنیاً، یعدّ ملتزماً بتحقیق نتیجة 

یرى هذا الاتجاه إن التزام البائع بتقدیم خدمات ما بعد البیع في حالة حاجته إلى عملیة 
صیغة  شرط یتضمنه عقد البیع ، وأن بعض العیوب الصیانة والإصلاح هو غالباً ما یرد ب

الموجودة في المنتج قد تحتاج إلى صیانة بسیطة فیكون البائع هنا ملتزماً بإصلاح الخلل الذي یطرأ 
.)٣٢(علیه خلال مدة الضمان بحیث یرجع إلى حالته الطبیعیة

ان من المعلوم أن وهناك من یرى إن هذا الرأي یحتاج إلى المزید من التحدید، خاصة اذا ك
خدمات ما بعد البیع لیست من نوع واحد، حتى أن من یقدمها لیس من طبقة واحدة، لذا یتوجب 

. )٣٣((على من یحاول بیان طبیعة هذا الالتزام، تناول كل إداء على حدة
وعلى ذلك فالتزام التاجر بتقدیم الخدمة استجابة لطلب المشتري لفحص السلعة وإصلاح ما 

طل، هو التزام بتحقیق غایة أو نتیجة، مما یوجب مسؤولیته اذا رفض إصلاح السلعة أو بها من ع
حاول إصلاحها ولم یفلح في ذلك، مادام العقد یتضمن بنداً یوجب علیه ذلك أو أنه ألزم نفسه 

كذلك یعدّ الالتزام بتزوید المشتري بقطع الغیار التزاماً بتحقیق نتیجة، ولا یعفیه من . )٣٤(بذلك
لمسؤولیة ادعائه بأن قطع الغیار قد توقف إنتاجها أو ارتفعت أسعارها أو لا یرید بیعها، لأن هذه ا

. )٣٥(الأسباب لا تعدّ من قبیل السبب الأجنبي الذي یعفیه من المسؤولیة
نحن نرى إن الالتزام بتقدیم خدمات ما بعد البیع هو التزام بتحقیق نتیجة، أیاً كانت الخدمة 

هو العمل الذي كان یرید أن یقوم به التاجر، وما كان یریده المشتري، فضلاً عن أن المقدمة، و 
المشتري هو الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة، وهذه الخدمات هي بالأساس وجدت لجعل 
المشتري یستعمل الشيء وینتفع به بصورة هادئة وأكثر أماناً، علاوةً وان هذا الالتزام محدد بوقت 

.  یاً، قیاساً مع عمر السلعة قصیر نسب
وما أدلّ على قولنا ذلك، نص الفقرة الثالثة من المادة السادسة من قانون حمایة المستهلك 
العراقي التي أكدت هذا القول بنصها على أن الحصول على خدمات ما بعد البیع على وفق 

لحصول تدل على أن الاتفاق المبرم مع المجهز هي احدى حقوق المستهلك، واستخدام كلمة ا
المجهز، سواء أكان شخصاً طبیعیاً أو معنویاً، منتجاً أو مستورداً أو مصدراً أو موزعاً أو بائع سلعة 
أو مقدم خدمة، سواء أكان أصیلاً أو وسیطاً أو وكیلاً، یلتزم بتحقیق النتیجة المرجوة من تقدیم 

.  خدمات ما بعد البیع 
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زام بتقدیم خدمات ما بعد البیع في إطار الضمان شروط تحقق الالت: المطلب الثانيدراسة استطلاعية
الاتفاقي

إن الشروط المطلوب توافرها حتى یكون البائع على استعداد لتنفیذ التزامه بتقدیم خدمات ما 
بعد البیع، تتمحور حول الشيء المبیع، حینما یظهر فیه الخلل الذي یعیق استعمال المشتري أو 

:ى القدر المتوقع من المنفعة، وهذه الشروط هيالمستهلك، أو یمنعه من الحصول عل
ظهور الخلل في المبیع: أولاً 

لقد فضلنا استخدام لفظ الخلل بدلاً عن لفظ العیب حتى نستطیع التمییز بین خدمات ما 
بعد البیع في إطار الضمان القانوني عن الضمان الاتفاقي، لأن الأخیر لا یتطلب سوى وجود خلل 

، في حین أن الضمان القانوني غیر ملزم للبائع إلا في حالة وجود العیب ما في الشيء المبیع
كما نعتقد أن للخلل مفهوماً أوسع من العیب، إذ إن كل عیب یؤدي إلى . )٣٦(الخفي بكل شروطه

خلل ما، في حین أن الخلل یمكن أن یحصل من أشیاء أخرى غیر العیب، كالاستعمال الخاطئ 
. ورة غیر صحیحةللشيء أو تركیب أجزائه بص

الخلل هو كل عطل أو ضعف أو فساد یصیب الشيء المبیع بحیث یؤثر على صلاحیته 
للعمل على نحو لا یمكن الاستفادة منه بصورة تامة، وقد یكون الخلل جزئیاً بحیث یؤثر في كفاءة 

.السلعة وأدائها مقارنة مع غیرها من السلع
لتزام بتقدیم خدمات ما بعد البیع، یشترط توافر ولكي یسأل البائع المهني أو التاجر عن الا

:شروط معینة في الخلل وهي
یجب أن یؤثر الخلل في كفاءة المبیع أو صلاحیته للعمل، أو على الأقل ینتقص من - ١

. المنفعة التي كان من المأمول الحصول علیها
لتصنیع أو إن الشروط العامة في القانون الفرنسي تلزم البائع بضمان كل عیب في ا

التصمیم وكل نقیصة في السلعة، إذ لا یشترط أن یكون العیب موافقاً لما نصت علیه 
من القانون المدني الفرنسي في مجال الضمان القانوني، بحیث یجعل السلعة غیر ) ١٦٤١(المادة

صالحة للاستعمال المخصص لها أو أدى إلى نقص هذا الاستعمال بدرجة لا یقبل بها المشتري لو 
كما لا یشترط أیضاً أن یكون الخلل أو العطل ناتجاً عن وجود . )٣٧(عَلِمَ بها، أو التزم بدفع ثمن أقل
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من ) ٢/ ٥٥٨( عیب خفي قدیم مؤثر قد ینقص من قیمة المبیع أو من نفعه وفقاً لنص المادة 
بتقدیم خدمات ما بعد وإنما یكفي لمطالبة التاجر بتنفیذ التزامه .)٣٨(القانون المدني العراقي القائم

.)٣٩(البیع، أن یؤثر الخلل أو العطل الموجود في المبیع على كفاءته أو صلاحیته للعمل
وعلى ذلك فمجرد ظهور الخلل أو العطل في المبیع، وبصرف النظر عن جسامته أو 

لى سبیل تفاهته فان البائع یكون ملزماً بتقدیم خدمات ما بعد البیع، فیعدّ خللاً  في الثلاجة، ع
المثال، في حال عدم اشتغال مصباح الإنارة الداخلي، یستوجب تدخل المهني أو  التاجر الموزع 

.)٤٠(لإصلاح العطل البسیط
إذن صلاحیة المبیع للعمل ورضا المستهلك عن السلعة هو المعیار الذي یمكن من خلاله 

ل في عدم ملاءمة المبیع معرفة وجود الخلل من عدمه، ووفقاً لذلك فإن عدم الصلاحیة تتمث
للاستعمال المخصص له وهو مفهوم یتسع لكل واقعة تعطِّل استعمال المبیع حتى ولو لم تشكل 
بحد ذاتها عیباً بالمعنى المجرد مادام من شأنها التأثیر على استعمال المبیع وهو مفهوم مرن یتفق 

أمل المشتري الوصول إلیه من إبرام مع الواقع الاقتصادي الذي یأخذ في اعتباره الهدف الذي كان یت
. )٤١(العقد

كما أن معیار أداء المبیع للوظیفة المرجوة منه هو معیار موضوعي یستشف من الغرض 
حینئذ یلجأ القاضي إلى القیاس . الذي أُعد له المبیع، والواضح من طبیعته أو من اتفاق الأطراف 

ممیزات للمبیع المطلوب صیانته وإصلاحه على مبیع آخر مماثل له من حیث النوع والصنف وال
.)٤٢(لبیان مدى تأثیر العطل من عدمه

أن لا یكون الخلل مرتبطاً بخطأ المشتري ، إذ تبرأ ذمة البائع المهني من الالتزام بتقدیم - ٢
الخدمات إذا  استطاع أن یثبت أن الخلل أو العطل الذي حدث في الجهاز المبیع كان نتیجة خطأ 

ما لو تمّ استعمال المبیع في غیر ما أُعد له بطبیعته أو أنه خالف التعلیمات فیما المشتري ، ك
یتعلق بتشغیل الجهاز، كما لو زوده بتیار كهربائي أقوى من الموضح على الجهاز، وبذلك لا یلتزم 

.)٤٣(البائع بإصلاح المبیع وصیانته
ل قیوداً یفرضها البائع أو وغالباً ما ترد في شهادات الضمان  بعض التعلیمات التي تمث

المنتج على المشتري، كما لو طلب البائع من المشتري أن یستعمل الجهاز بضمن القدرة المحددة له 
أو أن استبدال بعض الأجزاء یقع خلال مدة محددة، أو أنه حظر إصلاح الجهاز لدى شخص 
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جزاء الشيء المبیع أو آخر غیر البائع أو عدم جواز قیام المشتري بأي تعدیلات أو فك بعض أدراسة استطلاعية
.ربطها، وكل هذه القیود غالباً ما ترد ضمن الشروط العامة للمبیع

حدوث الخلل أثناء مدة الضمان: ثانیاً 
غالباً ما یتم تحدید المدة بضمن شروط البیع التي یتعهد بموجبها البائع المهني أو التاجر 

ستةتتراوح بینهذه المدةه الفرنسي إنالموزع للسلعة من خلال الإعلانات التجاریة، ویرى الفق
كل ما تتطلبها عملیة ، وتسمى بالضمان القصیر، ویلتزم المدین بتقدیم) ٤٤(واحدةوسنةأشهر

الخدمات من صیانة و تقدیم الید العاملة وقطع الغیار بحسب طبیعة الخلل أو العطل الموجود في 
.)٤٥(الجهاز المبیع

إلى خمس سنوات، وتسمى الضمان الطویل، إذ یقتصر التزام أو قد تتراوح ما بین السنة 
المدین بتقدیم الخدمات على تجهیز قطع الغیار بدون مقابل، مع إیقاع بعض الالتزامات البسیطة 

.)٤٦(على عاتق المشتري ، كدفع أجرة العمال أو أجرة واسطة النقل
وعلى وفق ما إذا كانت وقد تأتي مدد الضمان بأشكال أخرى تبعاً لاختلاف محل العقد،

السلع المبیعة قصیرة العمر أم معمرة، فضلاً  عن كیفیة استعمال السلعة ومدة استخدامها، وقد یعود 
الأمر إلى إرادة المشتري الذي یحدد المدة الكافیة لاستهلاك المنتج ذاته وغالباً ما تحدد هذه المدة 

.بسنة 
نجد أن المشرع لم یحدد مدة معینة یتوجب ومن خلال استقراء نصوص القوانین المقارنة،

على المتعاقدین الالتزام بها طالما لم تنزل عن المهلة المحددة للضمان القانوني، وإنما ترك 
.للأطراف تحدید مددٍ تتناسب مع مصالح كل منهما

وتسري هذه المدة من وقت التسلیم الفعلي للشيء المبیع، وبذلك تتحقق مصلحة الطرفین، 
البائع یتخلى عن حیازة المبیع لمصلحة المشتري، وتصبح خارج نطاق مراقبته، فضلاً عن أن إذ إن 

أنهإلاالضمان،قسیمةالبائع للمشتريویحرر.هذا الأخیر ینتفع بالشيء المبیع من وقت التسلیم
.)٤٧(التسلیممنذ تاریختسريالضمانمدةفإنالبیعوقتعنالتسلیمتأخرعند
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رتباط الخلل بصناعة المنتوج ا: ثالثاً 
المبیع، فأن على البائع الشيءصناعةمصدرهاعیوبالخلل ناجماً عن وجودكانإذا

الإطار، كسوء هذاعنخارجاً الخللكانالمهني تقدیم الخدمات الكفیلة بإصلاح الشيء، فإذا
لا یلتزم بتقدیم البائعفإناهرة،القالقوةأوالغیرتدخلأوالتعلیماتأو مخالفةالإهمالأوالاستخدام

. تلك الخدمة
من المشتري العاديلا یطلبإذالعادي،المستهلكبمعیارالاستخدامسوءمعیارویقاس

الیسیرفقد یكون الخطأ.الخبیر الملم بحیثیات السلعة كلهابطریقةمعهالتعاملأوالجهازاستخدام
یقیمفالقضاءثمومنمقبولاً في السلع المعقدة التصنیع، أمراً الجهازتشغیلفيالمشتريطرفمن

النیةعنوالبحثتنفیذهوإسلوبالعقدتفسیرخلالمنبین الأطرافالعقدیةالعلاقةفيالتوازن
بینوالثقةالأمانةولزوم توافرالتعامل،بطبیعةذلكفيمع الاستهداءللمتعاقدین،المشتركة

المعاملات فيالعرف التجاريت علیه العادة أو العرف من التعامل، أووفق ما جر المتعاملین على
من ما هوأیضاً یتناولولكنفیه،وردبماالمتعاقدإلزامعلىالعقدولا یقتصرفیما یخص التاجر، 

.)٤٨(الالتزامطبیعةبحسبوالعدالةوالعرفللقانونوفقاً مستلزماته

الإخطار بحدوث الخلل : رابعاً 
حالته بحسبمنویتحققالمبیعیتفحصب على المشتري وفقاً للقواعد العامة أنیتوج

وجب علیهذلك،أثناءعیباً كشفإذاحتىالتجاري،التعاملقواعدوفقله علىالمتاحةالإمكانیة
وهــذا القول یصحّ في حالة ما إذا كان العیب من الممكن الكشف ، مقبولأجلٍ فيالبائعیخبرأن

الضمانوالاستفادة منحقهحمایةمنالمشتريیتمكنحتىذلكوكل،)٤٩(الفحص المعتادعنه ب
أما إذا كان العیب مما لا یمكن . عیوبمنعنهینجمومابالبیعراضیاً القانوني، وبغیر ذلك یعدّ 

وإلا عدَّ )٥٠(الكشف عنه بالفحص المعتاد فوجب على المشتري أن یخطـر البائـع بمجــرد ظهـور
. )٥١(قابـلاً للمبیـع بما فیـه مـــن عیــب

فرضت القواعد العامة في أغلب التشریعات العربیة قدفإنالاتفاقيللضمانبالنسبةأما
یكنمالمالمبیعالشيءفيالخللظهورمن یومبشهرتقدرالبائعلإخطارمدةعلى المشتري

.)٥٢(ذلكیخالفاتفاقهناك
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فلم یحدد مدة محددة للإخطار، إذ انه لم یتصدى لتنظیم هذا النوع من أما المشرع العراقي دراسة استطلاعية
الضمان أصلاً، وإنما اكتفى بالزام البائع إلى المبادرة بإخبار المشتري بالعیب فور اكتشافه، مقتصراً 
في ذلك على الضمان القانوني، دون الإشارة إلى الضمان الاتفاقي، ورتب على ذلك اعتبار البائع 

. لمبیعقابلاً ل
، وهي تعني العجلة والإسراع، لیجعل ) ٥٣(یبدو لنا إن المشرع العراقي استخدم كلمة مبادرة

البائع یسارع بإخطار المشتري بوجود العیب، ولم یحاول المشرع نفسه تحدید المدة، وإنما ترك 
نرى تحدیدها لقاضي الموضوع لیقدرها حسب مقتضى الحال، وعلى وفق نوع الشيء المبیع، لذلك

أن الأمر یحتاج إلى تحدید مدة معینة للإخطار ابتداءً، ولیس عندما تعرض القضیة أمام القاضي 
المختص، حتى یعلم كلا المتعاقدین المهل القانونیة الممنوحة لهما، وحتى یكون هناك استقرارٌ أكثر 

ز خمسة عشر یوماً، للمعاملات، لذا نقترح على المشرع العراقي أن یحدد مدة الأخطار بما لا تتجاو 
. لأننا نعتقد بأن مدة الشهر طویلة نسبیاً 

أما بخصوص طریقة الإخطار فإن المشرع لم یضع طریقة محددة لذلك، لذا فان للمشتري 
الحریة الكاملة باختیار الطریقة المناسبة لإخطار التاجر، سواء أكانت كتابة أم شفاهة، إلا أن 

بسهولة عند الاختلاف، ویتوجب إقامة الدلیل على حصول الوسیلة الأخیرة لا یمكن إثباتها
.)٥٤(الإخطار في المیعاد القانوني، لذا یفضل الإخطار الكتابي

وما یثار بهذا الصدد مسألة الإخطار برسالة نصیة أو محادثة عبر الأنترنت أو الهاتف 
:ضینالنقال، فما هو حكم هذه الحالة؟ للإجابة عن ذلك یمكننا التمییز بین فر 

اذا اشترط التاجر في العقد اتباع وسیلة معینة للإخطار ، فانه یتوجب : الفرض الأول
على المشتري اتباعها، كأن یشترط البائع على قیام المشتري بإرسال المبیع إلى مركز أعمال التاجر 

بمثابة دلیل لغرض تقدیم الخدمة وإجراء الإصلاح اللازم، ففي هذه الحالة یعتبر سند استلام المبیع 
.كتابي على حصول الإخطار

فانه یمكن  الاعتماد على ، في حالة عدم وجود شرط یحدد طریقة الإخطار: الفرض الثاني
المكالمة كوسیلة إخطار اذا تم الاحتفاظ فیها على دعامة الكترونیة، وكذا الحال إذا تم إرسال رسالة 

رط أن تكون محفوظة على دعامة الكترونیة نصیة إلى التاجر عبر وسائل الاتصال الإلكتروني بش
.لدى المشتري، والتي یمكن التأكد من خلالها بوصول الرسالة واستلامها من قبل التاجر
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أحكام الالتزام بتقدیم خدمات ما بعد البیع في إطار الضمان : المبحث الثاني
الاتفاقي

فحوى الالتزام بتقدیم خدمات من أجل الإحاطة بالأحكام العامة لهذا الالتزام سنحاول دراسة 
.   ما بعد البیع، فضلاً عن آثار هذا الالتزام، وسنخصص لكل دراسة مطلباً مستقلاً 

فحوى الالتزام بتقدیم خدمات ما بعد البیع: المطلب الأول
إن دراسة فحوى التزام التاجر بتقدیم خدمات ما بعد البیع، تأخذنا إلى بیان مضمون هذا 

:فة إلى التطرق لنطاق هذا الالتزام، وسنبحث ذلك من خلال الفرعین الآتیینالالتزام، بالإضا

مضمون التزام التاجر بتقدیم خدمات ما بعد البیع: الفرع الأول
تتنوع مضامین الالتزام موضوعیاً، بحسب كل خدمة من الخدمات التي یقدمها البائع، فقد 

أو عملیة تبدیل قطع الغیار للسلعة نفسها، أو تكون الخدمة تركیب السلعة ومعرفة طریقة تشغیلها،
.عملیة الصیانة 

كما أنها تختلف شخصیا باختلاف البائع نفسه، فالبائع العادي یكون التزامه محدداً نوعاً ما، 
وغالباً ما یبتعد عن الزام نفسه بتقدیم الخدمة لأنه یواجه صعوبة في توفیر الخدمة، وقد یعمد إلى 

أما البائع المهني أو المنتج، فانه یكون . لاستعانة بجهات متخصصة أخرىتوفیرها عن طریق ا
جاهزاً لتقدیم الخدمات لما یملكه من قوة اقتصادیة وتقنیة وإداریة لتقدیم تلك الخدمة، وكذا الحال 
بالنسبة للتاجر الموزع الذي یستطیع تقدیم الخدمات ما بعد البیع، إما عن طریق توفیرها بنفسه من 

ورشات خدمیة تابعة له، أو بالاتفاق مع الجهات المنتجة للسلعة، إذ یقوم التاجر بنفسه خلال 
بإیصال السلع إلى المنتج بعد استلامها من المشتري، ومن ثم یقوم بتسلیمها إلى المشتري بعد 

.إكمال متطلبات تقدیم الخدمة
وهو أمر غایة في قد تأخذ خدمات ما بعد البیع صورة استبدال مبیع معیب بآخر جدید، 

السهولة، إذ أنه یمثل التزام بإعطاء شيء منقول خالٍ من العیوب، ومماثل لما اتفق علیه في العقد 
وغالباً ما تتخذ الخدمة صورة القیام بعمل، كالالتزام بإصلاح المبیع المعیب، وموضوعه التزام . 
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العمل من استبدال كل الأجزاء البائع المهني أو التاجر الموزع بإصلاح الشيء، وما یتطلبه هذادراسة استطلاعية
.المعیبة 

فهذه الخدمة تتضمن عملین، الأول هو العمل الیدوي والفكري لمعرفة أین یكمن العیب 
المسبب للخلل، ومن ثم القیام بعمل آخر یتمثل باستبدال القطع المعیبة بأخرى جدیدة، و غالباً ما 

، ومع ذلك فان )قطع الغیار والید العاملةضمان (ویسمى هذا النوع . تقدم هذه العملیات مجاناً 
استبدال الأجزاء المعیبة لیس الزامیاً على البائع، خاصة اذا كان باستطاعته إصلاح الأجزاء 

وإنما قد یقع على عاتق المشتري ، ومع ذلك فإن الخدمة المجانیة لن تكون كاملة دائماً . المعیبة
من قطع الغیار، وذلك بناءً على الشرط الاتفاقي أحیاناً دفع بعض تكالیف الإصلاح أو جزء من ث

مع التاجر، إلا أن هذه المشاركة للمشتري بالدفع یجب أن لا تكون مبالغاً بها إلى الحد الذي یجعل 
من خدمات ما بعد البیع شكلیة، وقد عدّ مثل هذا الفعل في القانون الفرنسي بمثابة إعلانات تجاریة 

ن هذا الضمان الاتفاقي یتحول إلى ضمان وهمي یقصد منه خداع كاذبة یتوجب تجریم فاعلها، لأ
. )٥٥(المشتري

كما أن عملیة انتقال المهني إلى محل البائع  لتقدیم خدمات ما بعد البیع یختلف باختلاف 
مكان وجود هذا الأخیر، وغالباً ما تكون تكالیف الانتقال مجانیة اذا كان الموقع الجغرافي للمشتري 

فة معقولة من مركز أعمال البائع، أما اذا كانت المسافة بعیدة نسبیاً، فان المشتري قریباً بص
. )٥٦(سیتحمل تكالیف ذلك، بما یتناسب مع بعده الجغرافي عن المركز

أما المدة التي یلتزم بها البائع المهني أو التاجر بتقدیم الخدمة، فهي تختلف باختلاف 
بتزوید المشتري بالمعلومات الخاصة بالمبیع، فهي غالباً ما الخدمة المطلوبة، فاذا كانت تتعلق

تكون آنیة، أي تكون الإجابة عند طلب الخدمة، لا سیما اذا كانت عن طریق وسائل الاتصال 
. الحدیثة، إذ یعمد المهني إلى توفیر جهة مختصة بالإجابة على طلبات المستهلكین الفوریة

البضاعة أو تهیئتها للعمل، فغالباً ما تكون مقترنة مع أما اذا كانت الخدمة تتعلق بتركیب 
عملیة التسلیم، واذا ما حصل خلل ما عند الاستعمال، فإن الخدمة یجب توفیرها بأسرع وقت 

أما اذا كان الخلل یتعلق . ممكن، حتى یتسنى للمشتري الاستفادة من المبیع بكل هدوء وأمان 
هني یلتزم بإداء الخدمة في مدة یتم الاتفاق علیها مسبقاً بأعمال صیانة أو تصلیح خلل ما، فان الم

أو في مدة مناسبة في حال عدم الاتفاق ، ولا یجوز للمهني التملص من هذا الالتزام بحجة عدم 
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وجود قطع الغیار المناسبة، ولا یعفى من ذلك إلا في حالة السبب الأجنبي، وقد جرت العادة على 
. )٥٧(محدداً لتقدیم الخدمة لمشترینأن المهني یحدد سقفاً زمنیاً 

نطاق التزام البائع المهني أو التاجر بتقدیم خدمات ما بعد البیع: الفرع الثاني
إن الغایة من دراسة  نطاق الالتزام هو معرفة الحدود التي یبدأ معها التزام البائع المهني أو 

ود، ومن ثم معرفة تلك الرقعة القانونیة التاجر بتقدیم خدمات ما بعد البیع، وأین تنتهي هذه الحد
ویمتد هذا النطاق لیشمل الأشیاء . التي یفترض فیها تطبیق النظام القانوني للالتزام بتقدیم الخدمات

:والأشخاص، وهو الأمر الذي یتطلب منا تقسیمه على فقرتین

)٥٨(نطاق الالتزام من حیث الأشخاص: أولاً 

بعد البیع یتم بناءً على وجود عرض مسبق من التاجر، أو إن الالتزام بتقدیم الخدمات ما 
على عقد بیع مسبقاً، وكما هو معلوم لدینا إن هذا الالتزام یبتدئ قانونیاً وقد یتطور ویصبح اتفاقیاً 
في حال وجود اتفاق ما بین طرفي العقد، وبصفة خاصة اذا تم تشدید الضمان، وسنتناول هذا 

:الموضوع من خلال ما یلي

الدائن بالالتزام بتقدیم الخدمات- ١
الدائن بالالتزام هو الشخص الذي قام بشراء البضاعة، وهو بالأصل یتمتع بضمانات عدة، 
مثل ضمان العیوب الخفیة، كما یتمتع بضمان اتفاقي فیما لو أعلن البائع عن تقدیمه لخدمات ما 

.لتاجر الموزع بعد البیع، بناء على العرض المقدم من البائع المهني أو ا
ومع ذلك فإن الأمر لن یكون على وتیرة واحدة، إذا انتقلت السلعة إلى أشخاص آخرین، 

.وعندها یثار التساؤل بمدى أحقیة تمتع الخلف الخاص بالضمان الاتفاقي 
في الواقع إن الدائن الأصلي للالتزام بتقدیم الخدمات هو المشتري المرتبط مع البائع 

بائع المهني، أو التاجر الموزع، أو منتج السلعة، ومع ذلك فإن الخلف الخاص یستفید المباشر، أو ال
أیضاً من هذا الالتزام كالوارث أو الموصى له، والخلف الخاص للمشتري  سواء أكان هذا الخلف قد 

، وكل )٥٩(، أم معاوضة كمشتري المبیع المستعمل)كالموهوب له ( حصل على الشيء المبیع تبرعاً 
.ك یبقى مستمراً حینما یكون الشيء في مدة الضمانذل
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وعلى ذلك فان الحق بالمطالبة بخدمات ما بعد البیع تنتقل إلى المالك الجدید تبعاً لعقد دراسة استطلاعية
البیع الأصلي، وأن المطالبة بتقدیم الخدمات تحكمه شروط الضمان الاتفاقي التي وضعها البائع 

وأن یتزامن ظهور هذا الخلل خلال مدة الضمان كوجود الخلل في المبیع، ، والمشتري الأول
خطار البائع إالمحددة، والتي تبدأ من وقت تسلیم المبیع إلى المشتري الأول، وأن یقوم المشتري ب

ونحن نعتقد بان الإخطار یكون مجزیاً سواء أحصل عن طریق المشتري . بوجود الخلل أو  العیب 
إعلام منتج السلعة أو التاجر الموزع بأن السلعة قد الأول أم التالي، لأن الغایة من الإخطار 

.تعرضت للخلل لكي یكون هذا الأخیر مستعداً لتقدیم الخدمة
وقد یتضمن العقد أحیاناً شرطاً مفاده أن الالتزام بالضمان غیر قابل للانتقال أو انه غیر 

من الوجهة القانونیة ؟فهل یعدّ هذا الشرط مقبولاً . )٦٠(ملزِم للبائع في حالة إعادة بیع الشيء
هناك من یرى بأن الشرط صحیح طالما جاء موافقاً لإرادة المتعاقدین في عقد البیع كما أن 
له ما یبرره من الناحیة العملیة، ومن جملة تبریراته، صعوبة التحقق من أسباب الخلل الذي طرأ 

ذه المسألة إلى البحث عن ظروف على المبیع متى ما انتقل المبیع إلى المالك الجدید، إذ تحتاج ه
استخدام المبیع من اكثر من شخص، وإن كان هنالك خطأ قد صدر من جانب المشتري الأول أم 

.)٦١(الثاني، وهو أمر عسیر من الناحیة العملیة، خاصة عندما ینتقل المبیع لأكثر من مشترٍ 
خِذَ على إطلاقه لأدى إلى نحن نعتقد أن الأمر لن یكون بهذه المرونة، إذ إن هذا الحل لو أُ 

تشجیع البائعین جمیعاً إلى وضع هذا الشرط، الذي یحقق لهم فرصة التخلص من الضمان عند 
انتقال الشيء المبیع إلى خلف خاص أو عام على السواء، فضلاً عن أن حرمان المشتري من بیع 

حة منتج السلعة مرة أخرى یقلل من فرص عرض السلعة في السوق، وهو ما یصب في مصل
. السلعة، وفي كلتا الحالتین تتحقق الفائدة للبائع 

:إن الحل بحسب رأینا یكمن في التمییز بین حالتین
عندما یكون البائع شخصاً عادیاً،  فان الحل الأول یمكن قبوله، : الأولى
عة فیجب اذا كان البائع مهنیاً یعلم ما یصنع كالمنتج مثلاً، أو تاجراً موزعاً للسل: الثانیة

إذا كانت شخصیة المشتري محل اعتبار لدى البائع المهني أو : التمییز بین فرضین، الأول 
التاجر، أي أن السلعة أُنتِجت خصیصاً لتلائم هذا الشخص بالذات، أو انه القادر على استخدامها 

. بصورة سلیمة، فإن الحل الأول یمكن الاعتماد علیه 
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شخصاً عادیاً، وان  السلعة یسهل استعمالها من قبل أي أما الثاني إذا كان المشتري 
شخص، فإن الشرط فیه نوع من التعسف من طرف المهني، وخروج عن مبدأ حسن النیة في 

لذا نرى أن الحل . التعامل، لا سیما إذا كان الطرف الثاني مستهلكاً قلیل الخبرة والدرایة بالسلعة
ط فإن البائع لا یكلف بإثبات خطأ المشتري الثاني، وإنما الأمثل لذلك، هو عند وجود مثل هذا الشر 

یقع عبء الإثبات على المشتري الثاني بأنه لم یكن مخطئاً باستعماله للشيء المبیع عندما انتقلت 
وبذلك وفرنا الحمایة للمستهلك لیستطیع التصرف بالشيء . إلیه حیازة الشيء من المشتري الأول 

التاجر الموزع بالنسبة ورفعنا عبئ الإثبات عن عاتق البائع المهني أو المبیع أثناء مدة الضمان، 
لذا نأمل من المشرع العراقي الأخذ بهذه الضوابط عند تصدیه لتشریع . للخلف الخاص أو العام 

قانون ینظم هذا النوع من الالتزام، خاصة أنه أصبح الالتزام بتقدیم خدمات ما بعد البیع من الشروط 
هذا الالتزام من قِبَل المنتجین أو التجار الشائعة الاستعمال في وقتنا الحالي، في مقابل ندرة تنفیذ 

. الموزعین للسلع 

المدین بالالتزام بتقدیم الخدمات- ٢
عاتقهعلىالقانونيالضمانالبائع، إذ ینشأهوالضمانفيالمدینالعامة إنللقواعدطبقا
إذا السواءعلىینالسابقوالبائعینالأخیرالبائععلىیرجعأنللمشتريیحقومن ثمّ بقوة القانون،

بالنسبة للمدین بالالتزام بتقدیم خدمات ما بعد البیع في إطار أما.القانونيالضمانشروطتوافرت
حیثمنالعقدنسبیةویخضع لقاعدةبالاتفاق،فأنه من الواضح قد ینشأالضمان الاتفاقي، 

بالالتزامالمدینما نجدوغالباً .الاتفاقفيبهالمدینالطرفسوىبهلا یلزمأيالأشخاص،
فيالمشتريفیقوم،)التاجر(الموزع أو التاجرالمنتجهو البائع المهني، سواءالاتفاقيبالضمان

كما یقعالغرض،لهذاالمنتجخصصهالذيالخدمةمركزإلىبالتوجهالمنتوجفيخللحالة ظهور
عاتقه بالشروطعلىالتزاماً نشئلیقانوني بإرادته المنفردةبتصرفیقومشخصكلعلىالضمان
.)٦٢(مقابلاً التزاماً لا یتحملالذيالمشتريجانبمنموافقةولا یحتاجالمقررة،

إن الواقع العملي یشیر إلى أن المشتري عندما یتسلم المبیع ویدفع الثمن فإنه یحصل على 
یع فإن المشتري یلتزم شهادة ضمان تمثل وثیقة صادرة من المنتج، وإذا ما حصل خلل ما في المب
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بإعادة المبیع ومعه شهادة الضمان إلى المنتج الذي بدوره یقوم بإصلاح العطل الحاصل في دراسة استطلاعية
.)٦٣(الجهاز المبیع استناداً إلى عرضه بتقدیم خدمة الصیانة ما بعد البیع

هناك من یرى إن إعداد وثیقة الضمان من قِبَل المنتج تُعدّ بمثابة إیجاب صادر منه 
ویكون الإیجاب لمصلحة المشتري . ه ضمان السلعة من خلال تقدیم خدمات ما بعد البیع موضوع

الذي یكون على ثقة من تدخل المنتج لإصلاح المبیع ، وسكوت المشتري على الإیجاب یعتبر 
. )٦٤(قبولاً ینعقد به العقد

نطاق الالتزام من حیث الأشیاء: ثانیاً 
في إطار الضمان الاتفاقي واسعة النطاق، فقد ترد على في الواقع أن خدمات ما بعد البیع 

إذ قد یرد الالتزام بتقدیم الخدمات في عقود بیع العقارات وهذا ما نجده واضحاً في التزام ، العقار
شركة المقاولات أو الاستثمارات العقاریة بإصلاح الوحدات السكنیة وصیانتها من تاریخ التسلیم عن 

والمهندسین بإصلاح تشققات الجدران وصیانة المرافق الخاصة بالمبنى طریق الفنیین المتخصصین
أو ، )٦٥(كأجهزة التبرید والتدفئة والمصاعد ونحو ذلك مما یكون عقاراً أصالة  أو بالتخصیص 

.المنقول، وتتنوع هذه الخدمات بتنوع الأشیاء محل عقد البیع 
منقولات التي تعاقد المشتري مع أما من حیث المنقولات، فیدخل في هذا النطاق ال

المنتج أو التاجر الموزع علیها، والتي تعمل أو تتحرك بشكل مستمر سواء أكانت حركتها تتم 
وسواء أكانت هذه المنقولات قد تتسم بالخطورة التي . بصورة تلقائیة أم بفعل الطاقة أو الإنسان

ستعمال هذا المبیع من أجل تجنب تتطلب من المهني تقدیم تعلیمات واضحة وكاملة عن كیفیة ا
.)٦٦(الأضرار التي تلحق بالمشتري من جراء الاستعمال الخاطئ لهذا المبیع 

إن نطاق الالتزام بتقدیم الخدمات في عقد البیع عموماً، یتحدد في الأشیاء التي یتطلب 
لعیب أكبر، استعمالها مدة طویلة نسبیاً من الزمن بحیث یكون احتمال تعرض المبیع للخلل أو ا

وهنا یكون البائع ملزماً بتقدیم الخدمات وإجراء الصیانة كالتزام تابع على عاتقه بمقتضى الشروط 
ومع ذلك فإن نطاق هذا الالتزام لا یقتصر على الأشیاء . التي ترد في عقود بیع هذه الأجهزة

التي تتصف بالجد الخطرة بسبب طبیعتها أو كیفیة استعمالها فحسب وإنما یشمل أیضاً الأشیاء 
.)٦٧(والابتكار والحداثة
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كما یمتد الالتزام بتقدیم الخدمات بالنسبة لبیع الأشیاء المثلیة أو القیمیة ، كما یسري على 
المنتجات الجدیدة، أو الأشیاء المستعملة الصالحة للاستعمال التي لم تنتهِ مدة الضمان المقدمة من 

تقدم الأشیاء المستعملة الكفاءة نفسها التي تؤدیها الأشیاء المنتج، وإن كان من غیر المعقول أن 
.)٦٨(الجدیدة 

آثار التزام التاجر بتقدیم خدمات ما بعد البیع في إطار الضمان : المطلب الثاني
الاتفاقي

عند إدراج البائع المهني أو المنتج شروطاً في متن عقد البیع أو تعهدات متمثلة بورقة 
یم خدمات ما بعد البیع، فإن ذلك یولِّد آثاراً عدیدة، ومن جملة الآثار التي ضمان یتعهد فیها بتقد

یخلفها التعهد هو الالتزام بتقدیم مجموعة من الخدمات التي تتناسب مع متطلبات المشتري وما 
یواجه من مشاكل أثناء اقتنائه السلعة، فضلاً عن تحمله جزاءات معینة عند إخلاله بهذا الالتزام، 

: حاول معالجة هذه الآثار من خلال توزیعها على الفرعین الآتیینلذا سن

التزام البائع بتقدیم خدمات ما بعد البیع: الفرع الأول
إن المدین الأصلي بالالتزام بتقدیم خدمات ما بعد البیع هو البائع، سواء أكان البائع 

، وهذه )الدائن للالتزام(ي المهني، أي منتج السلعة، أم التاجر الموزع،  في مواجهة المشتر 
الالتزامات تتنوع بحسب الضمان الذي یتحمله المشتري، فقد یكون ضماناً قانونیاً یترتب على البائع 
بمجرد أبرام العقد وبحكم القانون، أو ضماناً اتفاقیاً یترتب بموجب  تعهد المنتج أو التاجر بتقدیمه 

وما یهمنا بهذا الصدد الالتزامات المترتبة . للمشتري، أو من خلال اتفاق خاص بین الطرفین
:بموجب الضمان الاتفاقي، ویمكن بیانها بما یأتي

الالتزام بالإعلام والنصیحة والتحذیر- ١
ابتداءً یتوجب على البائع المهني عند البیع ، أن یقدم جمیع البیانات والمعلومات الخاصة 

تنتج عن الخطأ في استعمال المبیع ، وان یقدم تحذیراً بكیفیة استعمال المبیع والآثار السلبیة التي قد
، لا سیما )٧٠(، وإدائه لوظیفته على أحسن وجه)٦٩(واضحاً وشاملاً وكاملاً عن كیفیة عمل المبیع

. )٧٢(، وقد أكد القضاء الفرنسي ذلك، مؤیَداً من قِبَل الفقه)٧١(المنتجات المطروحة حدیثاً في الأسواق
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ع المهني أو التاجر أن یحذر المشتري من المخاطر، والاحتیاطات كما یجب على البائدراسة استطلاعية
، وعلى وجه الخصوص إذا كان السلع من الأجهزة )٧٣(الواجب اتخاذها في تفادي هذه المخاطر

التقنیة أو الكهربائیة، وهو الأمر الذي یتطلب أن یكون التحذیر كاملاً وواضحاً ولصیقاً 
.)٧٤(بالمبیعات

یم أعمال الصیانة الوقائیة للمبیعالالتزام بتقد- ٢
قد تحتاج البضاعة إلى مراقبة دوریة وفحص مستمر لفترات معینة تناسب مع نوع السلعة، 
بحیث تساعد على استمرار عمل السلعة وإطالة عمرها، وقد یرافق ذلك إجراء بعض الاختبارات 

لمشتري بعیداً من التعرض للخسارة والتجارب الدوریة، والبرمجة المستمرة،  والتوجیه التقني، لجعل ا
كما أن هذا الالتزام قد ینطوي على تقدیم قطع الغیار، والمواد . على الصعید الشخصي والمالي

الضروریة اللازمة للاستعمال، بین الحین  والآخر، واستبدال القطع الهالكة بأخرى جدیدة، وتبدیل 
.)٧٥(ل وقــوع الخللالزیوت التي أشرفت على التلف في الوقت المناسب وقب

وعلى البائع القیام بتقدیم هذه الخدمات في وقتها المناسب، أو على وفق المواعید المتفق 
علیها مسبقاً، وعلیه أن یثبت قیامه بهذا النوع من الأعمال في كل مرة یزور فیها المشتري، وذلك 

أو تزویده بنسخة من عن طریق وضع الصائن توقیعه على بطاقة الائتمان التي تعطى للمشتري،
.وصل الصیانة، مع احتفاظه بالنسخة الأخرى

وقد یتم تقدیم الخدمة الخاصة بفحص المبیع والتحقق من أسباب الخلل وعیوب تشغیله، 
بوسائط الكرتونیة عن بعد، ویظهر هذا عادة في تقدیم الخدمات لصیانة نظم المعلوماتیة ، 

ال عن بعد، إذ لا یظهر العیب فیها ذاتیاً لمجرد التداول فالمعلومات هي أفكار یمكن نقلها بالاتص
. )٧٦(وإنما یظهر العیب بعد توظیف هذه المعلومات مادیاً 

ومن الأمثلة الشائعة لدینا بهذا الخصوص، ما یحصل بالنسبة لموزع خدمات الإنترنت، 
التوزیع، وأحیاناً یتم تقدیم الذي غالباً ما یضمّن إعلانه الالتزام بتقدیم الخدمات طیلة مدة تقدیم خدمة

الخدمة ومعالجة الخلل عن طریق الإنترنت، إذ یتدخل الموزع تلقائیاً وعن طریق الاتصال باستخدام 
الهاتف المحمول أو الحاسب الإلكتروني ویجري الفحص للكشف عن أسباب عطل الجهاز وعیوبه 
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شغیل ویحذره من الاستخدام الخاطئ ، وبعد التشخیص یقدم الموزع المعلومات المناسبة لعملیة الت
. للجهاز، وعادة ما تكون هذه الخدمة مجانیة

الالتزام بتقدیم أعمال الصیانة العلاجیة للمبیع- ٣
تتضمن الخدمات الخاصة بأعمال الصیانة العلاجیة قیام الملتزم بالأعمال الیدویة والفكریة 

الخلل من خلال إعادة تركیبه أو استبداله والتقنیة، لتشخیص محل الخلل بعد تحققه، وإزالة هذا
.  بقطع غیار جدیدة بدلاً عنه

إن البائع المهني أو المنتج أو التاجر الموزع هو المدین بتقدیم أعمال الصیانة العلاجیة 
للمبیع، سواء قام بها بنفسه أو استعان بخبراء متخصصین بهذا المجال، وعلى البائع المهني إزالة 

في المبیع مجاناً، وذلك لأنه تعهد بجعل المبیع یعمل طوال مدة الضمان على الوجه العیب الموجود
المتفق علیه في العقد أو الذي یتفق مع طبیعة تكوینه واستخدامه، وبغیر ذلك فإن الضمان الاتفاقي 

.یفقد قیمته المادیة او الدعائیة بالنسبة للمشتري
ة المرجوة من الخدمة، وأن تكون متناسبة مع كما یجب على البائع المهني أن یحقق النتیج

الخلل على وجه یكفل استمرار عمل السلعة وفقاً لعمرها الافتراضي، ویجب أن تتم الخدمة بكل 
أمانة وإخلاص وثقة تماشیاً مع مبدأ حسن النیة، بحیث یعود الشيء المصان على سابق عهده 

بإصلاح القطع التالفة بصورة مؤقتة من أجل ولیس لمدة الضمان المتبقیة فقط، كما لو قام الصائن
توفیر بعض الأموال، في حین أنها تحتاج إلى تبدیل القطع التالفة بالكامل لدیمومة عمل السلعة 

. بالصورة المعتادة

جزاء إخلال البائع بتقدیم خدمات ما بعد البیع: الفرع الثاني
معیب وصیانته فهو التزام بعمل یلتزم تخذ الالتزام بالصیانة غالباً شكل إصلاح المنقول ال

البائع بمقتضاه بإصلاح المبیع الذي حصل فیه الخلل لسبب یعود إلى ما قبل القبض ، وما 
.یقتضیه هذا الإصلاح من استبدال الأجزاء السلیمة بالمعیبة 

والاستبدال هنا لیس أمراً جبریاً بالنسبة للبائع فقد یتطلب الأمر منه مجرد إصلاح 
إلا أن المدین بالالتزام قد . الخلل الحادث في المبیع من غیر استبدال الأجزاء السلیمة بالمعیبة 

یمتنع عن القیام بتنفیذ التزامه، أو یقوم بتنفیذ التزامه بصورة معیبة، مما یترتب على ذلك فرض 
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. خدمة ما بعد البیعالجزاء المناسب بسبب إخلال البائع المهني أو المنتج أو التاجر الموزع بتقدیم دراسة استطلاعية
كما أن . ویتوزع هذا الجزاء ما بین المطالبة بالتنفیذ العیني للالتزام، أو فسخ العقد، أو التعویض

المطالبة بالإخلال بتقدیم الخدمات یحتاج إلى المبادرة بإثبات الخطأ بعدم التنفیذ أو الامتناع عن 
:رتین الآتیتینالتنفیذ ؟ وسنحاول الإحاطة بهذا الموضوع من خلال الفق

إثبات إخلال التاجر بالالتزام: أولاً 
غالباً ما یكون المشتري هو المالك لزمام المبادرة في المطالبة بتقدیم خدمات ما بعد البیع، 
وتطبیقاً للقواعد العامة في الإثبات، یقع على المشتري عبء إثبات أن التاجر ملزمٌ بالقیام بتنفیذ 

.)٢٧(، عندما یحتاجها المبیع، أو یثبت أنه لم یقم بتنفیذها على أكمل وجهالخدمة التي تعهد بتقدیمها
لذا فعلى المشتري أن یثبت وجود الخلل أو العیب في المبیع خلال مدة الضمان الاتفاقي 
التي حددها التاجر، وأنه قد قام بإخطار البائع خلال المدة المحددة للإخطار، ویتم إثبات التزام 

الخدمة بجمیع طرق الإثبات، استناداً إلى قاعدة حریة الإثبات في المواد التجاریة، إذ التاجر بتقدیم 
یجوز إثبات العقود التجاریة وغیرها من التصرفات القانونیة التجاریة بشهادة الشهود والقرائن والدفاتر 

تضیه طبیعة ، وذلك لما تق)٧٨(التجاریة والمراسلات حتى ولو زادت قیمتها عن مبلغ محدد من المال
التعامل التجاري من سرعة وبساطة في التعامل وما یستغرقه من وقت قصیر في التنفیذ إعمالاً 

وهذا ما أخذت به أغلب التشریعات العربیة . )٧٩(لمبدأ الإثبات الحر الطلیق في المواد التجاریة 
د اتخذ مسلكاً آخر، ، ، إلا أن المشرع العراقي ق)٨٠(كالمشرع المصري والجزائري واللبناني وغیرها

م ١٩٧٧لسنة ) ٣٥(تماشیاً مع المبادئ العامة التي جاء قانون إصلاح النظام القانوني العراقي رقم 
، لیوحد قواعد ١٩٧٩لسنة ) ١٠٧(، التي ألقت بظلالها على قانون الإثبات العراقي  ذي الرقم 

تصرفات القانونیة التجاریة استناداً إلى الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، وبذلك لا یمكن إثبات ال
وهو الأمر الذي یتنافى مع ما تقوم علیه التجارة من سرعة . قاعدة حریة الإثبات في المواد التجاریة

.)٨١(وثقة متبادلة في المعاملات
لذا نوصي المشرع العراقي بأن یحذو حذو التشریعات العربیة الأخرى بالنص على استثناء 

، سیما )٨٢(جاریة من الخضوع لقاعدة الإثبات بالكتابة فیما یتجاوز خمسة آلاف دینارالتصرفات الت
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وأن هذا المبلغ أصبح تافهاً بالمقارنة مع سعر السلع والخدمات، وأن یصار إلى إثبات التصرفات 
.القانونیة التجاریة بطرق الإثبات كافة 

أو كان المشتري العقد،نصوصمدرجاً ضمنذلككانإذابالضمانالالتزام إثباتیسهل
یحمل بطاقة الضمان، بوصفها الدلیل المادي الواضح لالتزام التاجر بتقدیم خدمات ما بعد البیع، 
سواء أصدرت بالاتفاق ما بین الطرفین أم بالإرادة المنفردة للتاجر، كما یستطیع المشتري إثبات 

ن نسخ المنتج الواحد قد تخضع إسه، إذ وجود الضمان من خلال حالات البیع المشابهة للمنتج نف
. )٨٣(لشروط موحدة، تسمى بالشروط العامة للبیع

إن تحدید طریقة إثبات خطأ التاجر تتوقف على تحدید طبیعة هذا الأخیر من حیث كونه 
، وإنما یكفي إثبات عدم تحقق )٨٤(التزاماً بتحقیق نتیجة، فلا یطلب من المشتري إثبات خطأ التاجر

المرجوة من تدخل التاجر بتقدیم الخدمة ما بعد البیع، أما إذا كان الالتزام ببذل عنایة، فإن النتیجة
المشتري یكون ملزماً هنا بإثبات أن التاجر كان مخطئاً عندما لم یبذل ما بوسعه من العنایة الكافیة 

.)٨٥(لتقدیم الخدمة اللازمة لصیانة المبیع
المهني أو التاجر بتقدیم خدمات ما بعد البیع هو التزام سبق وان بیّنا بان التزام البائع 

بتحقیق نتیجة، لأن الغایة من الضمان الاتفاقي هو ضمان صلاحیة المبیع للعمل خلال مدة زمنیة 
توازي مدة الضمان، وان التاجر قد تكفّل بإصلاح الخلل الذي یطرأ على المبیع وصیانته خلال 

والقول بغیر ذلك یفقد الالتزام أهمیته، إذ . عمل بصورته الاعتیادیة المدة المذكورة من أجل إعادته لل
یستطیع التاجر التخلص من هذا الالتزام بإثبات إنه اتخذ الإجراءات الكافیة بإصلاح الخلل ولكنه لم 
یحقق ذلك، وفي المقابل فان المشتري یعجز بصورة كاملة عن إثبات أن البائع المهني لم یبذل 

یة لإصلاح الضرر، لأنه بعید عن مكان عمل البائع وعدیم الخبرة، فضلاً عن صعوبة العنایة الكاف
لذا نوصي المشرع العراقي عند تصدیه لتنظیم الالتزام . إثبات الواقعة السلبیة من قبل هذا الأخیر

بتقدیم خدمات ما بعد البیع، النص بصورة مباشرة على أن التاجر ملزم بتحقیق النتیجة المرجوة من 
.تقدیم هذه الخدمة

وإذا ما ثبت إخلال البائع بالتزامه بتقدیم خدمات ما بعد البیع، بإمكان المشتري رفع دعوى 
المسؤولیة خلال مدة ستة أشهر، تُحسَب من تاریخ الإخطار بوجود الخلل، و لا تُعدّ هذه المدة مدة 

أنها لا تتعلق بالنظام العام، تقادم، وإنما مدة سقوط، فلا تكون قابلة للانقطاع أو الوقف ، كما 
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، ومن ثمّ لا یجوز للقاضي إثارته من تلقاء نفسه، لأنه )٨٦(فیجوز الاتفاق على إطالتها أو تقصیرهادراسة استطلاعية
.)٨٧(وسیلة دفع بعدم القبول، وعلى المستفید التمسك به

أنواع الجزاءات المفروضة على البائع: ثانیاً 
عد البیع، یؤدي إلى قیام المسؤولة العقدیة لهذا إن إخلال البائع المهني بتقدیم خدمات ما ب

الأخیر مما یتیح للمشتري فرصة المطالبة بإیقاع الجزاء المناسب لهذا الإخلال، المتمثل بالتنفیذ 
العیني للالتزام بتقدیم الخدمات المناسبة لإصلاح الخلل، أو المطالبة بالتعویض إن كان له 

.مقتضى، فضلاً عن فسخ العقد
ن البائع المهني أو التاجر قد ألزم نفسه بتقدیم الخدمة بناءً على اتفاق خاص مع طالما أ

المشتري، أدرج في متن العقد، أو أن البائع أعلن عن رغبته بالإرادة المنفردة عن تقدیم هذه الخدمة، 
فیجب علیه إداء هذه الخدمات أیاً كانت، عند حصول خلل ما في المبیع، أدى إلى تعطل الانتفاع

وإذا امتنع التاجر عن ذلك فإن للمشتري الحق المطالبة بالتنفیذ العیني، . منه بصورة اعتیادیة
، حتى ولو تطلب الأمر استبدال المبیع في حالة تعذر )٨٨(وإجباره على تقدیم الخدمة وإصلاح الخلل

. تقدیم الخدمة وإصلاح الخلل
خلل، الحصول على موافقة یستطیع المشتري، في حال امتناع التاجر عن إصلاح ال

، كما یستطیع الاستغناء عن )٨٩(المحكمة المختصة للقیام بإصلاح المبیع على نفقة التاجر
. )٩٠(الترخیص في حال الاستعجال

وقد یصعب الأمر على المشتري عندما یعجز عن الحصول على الخدمة لإصلاح جهاز 
تطیع غیره إصلاحها، لأنه وحده یملك قطع ومن ثمّ لا یس، أو آلة حدیثة، یحتكر المنتج إنتاجها

الغیار اللازمة لإصلاح الخلل، عندئذ یجوز للمشتري أن یحصل على حكم بالزام البائع للقیام 
.)٩١(بالعمل المتمثل بتقدیم الخدمة، كما یمكن للقضاء اللجوء للغرامة التهدیدیة لجبره على التنفیذ

آخر مماثل له ، في حال كان الخلل الحاصل في وقد یقوم البائع أحیاناً بتبدیل المبیع ب
المبیع جسیماً لا یمكن معالجته، ویعدّ هذا العمل بمثابة وفاء لالتزامه بالضمان، ویجوز في هذه 

.)٩٢(الحالة مطالبة المشتري بدفع مبلغ مقابل استعماله للمبیع قبل توقفه عن العمل
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الخدمات ما بعد البیع، ومن ثمّ یتوقف عن وقد یحصل أن یقوم التاجر بتنفیذ التزامه بتقدیم 
إكمال هذه الخدمة أو متابعتها، مما یسبب ضرراً أكیداً للمشتري، وفي هذه الحالة یستطیع هذا 
الأخیر المطالبة بفسخ العقد، إضافة إلى التعویض الناجم عن الأضرار التي لحقت بالمشتري جراء 

. )٩٣(ال ارتفاعهاالإخلال بالالتزام، كالفرق بین الأسعار في ح
وقد یحدث أیضأً أن یقوم التاجر بتقدیم خدمات ما بعد البیع، ولكن بصورة غیر صحیحة، 
لیستطیع المشتري بذلك أن یرفض استلام المبیع، كما في حال صاحب السیارة الذي یرفض 

ق المطالبة استلامها لأن المیكانیكي لم یقم بإصلاحها كما ینبغي علیه بالصورة المعتادة، كما له ح
. )٩٤(بالتعویض عن الخسائر التي لحقته بسبب هذا الخلل 

ولا یمنع وجود الشرط الذي یرد غالباً في شهادة الضمان التي تمنح مع المبیع من قبل 
التاجر،  والذي یقضي بحرمان المشتري من طلب تغییر المبیع في جمیع الأحوال، إذ یجب أن 

عن تبدیل المبیع متى ما كان بالإمكان إصلاح المبیع وصیانته یفسر هذا الشرط بأن التاجر یمتنع
أي بالإمكان إعادته إلى وضعه الطبیعي، والقول بخلاف ذلك یجعل من الشرط تعسفیاً ومنافیاً 

.)٩٥(لروح الضمان وما ألزم به البائع نفسه في العقد
بسبب كما یجوز للمشتري الحق بطلب التعویض عن كل ضرر مادي أو جسدي یصیبه

فهو یستطیع المطالبة بنفقات إصلاح المبیع عند امتناع البائع المهني أو . الخلل بالشيء المبیع 
التاجر عن تقدیم الخدمة وإصلاح المبیع، ویستطیع المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي أصابته 

إصلاح الشيء، نتیجة حرمانه من الانتفاع بالشيء طول مدة احتفاظ البائع غیر العادیة لمحاولة
خاصة في حال تكرار عملیة الإصلاح، ومن الممكن أن یطلب نفقات إصلاح التلف الذي یصیب 

.)٩٦(المبیع بسبب سوء أعمال الصیانة
، أجاز للمشتري طلب الفسخ )٩٧(أما فیما یخص طلب الفسخ فإن بعض الفقه المصري

وكذا الحال مع الفقه الفرنسي الذي یرى . دیة استناداً للقواعد العامة عند عدم تنفیذ الالتزامات التعاق
بانه لیس ثمة مانع من الناحیة النظریة لقیام المشتري بطلب الفسخ طالما أن هناك علاقة ما بین 

، على أنه یجب ملاحظة أن الفسخ في هذا )٩٨(الالتزام بتقدیم خدمات ما بعد البیع والبیع ذاته 
ي تنفیذ الالتزامات التعاقدیة، مما یجعل الفسخ لا یخضع الحال سوف یستند إلى القواعد العامة ف

لإرادة المشتري، وإنما یسترد القاضي سلطته التقدیریة، التي لا یملكها في مجال الضمان القانوني، 
وعلى ذلك یستطیع هذا الأخیر رفض طلب الفسخ، ویحكم للمشتري بالتعویض، إذا ما تبین له أن 

. )٩٩(إلى حد یصل إلى فسخ العلاقة التعاقدیةالخلل في المبیع لیس كبیراً 
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الخاتمةدراسة استطلاعية
بعد أن أنهینا دراسة موضوع التزام التاجر بتقدیم خدمات ما بعد البیع في إطار الضمان 

الاتفاقي على وفق خطة علمیة، رسمنا معالمها في مبحثین، تضمن الأول مفهوم خدمات ما بعد 

ا فیه بیان ماهیة هذا النوع من الالتزام من خلال بیان البیع في إطار الضمان الاتفاقي، الذي حاولن

الأساس القانوني لهذا الأخیر، فضلاً عن الطبیعة القانونیة له؟ أما المبحث الثاني، فقد أفْرِغَ لأحكام 

الالتزام بتقدیم خدمات ما بعد البیع في إطار الضمان الاتفاقي، وقد حمل في طیاته شرحاً موجزاً 

بتقدیم خدمات ما بعد البیع، ناهیك عن الأثار القانونیة لالتزام التاجر بتقدیم هذه لمضمون الالتزام 

الخدمات، ومن بعد ذلك نجد  أنفسنا ملزمین بأن نشیر في أسطر معدودات إلى  ما آلت إلیه 

.الدراسة من نتائج وتوصیات وعلى النحو الآتي 
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النتائج: أولاً 
الالتزام قد جاء تكریساً لمبدأ حریة الإرادة، أي انه ولید من الواضح لدینا أن هذا- ١

الإرادة، سواء أكانت الإرادة المنفردة للبائع المهني ، أو بالاتفاق ما بین البائع والمشتري، لذا تجدني 
أحاول أنا وغیري من الباحثین تأصیل هذا الالتزام وربطه بالقواعد العامة، إلا أننا قد نصیب في هذا 

أحیاناً، ونجانب الصواب في أحیانٍ أخرى، وعلى ذلك نجد أن هناك حاجة ماسة لتنظیم الربط 
.مستقل لهذا الالتزام

إن إیراد تعریف جامع مانع للالتزام بتقدیم خدمات ما بعد البیع في إطار الضمان - ٢
معاني الاتفاقي، یعدّ من المسائل المعقدة نسبیاً، وذلك لأن لفظ خدمات ما بعد البیع یحمل 

مجموعة من الخدمات التي (فضفاضة، وشروط الالتزام متنوعة، ومع ذلك یمكن أن  نعرفه بأنه 
یلتزم بتقدیمها البائع المهني لمصلحة المشتري، عند تعرض المبیع إلى خلل ما یؤثر على انتفاع 

ة محددة، المشتري به، وذلك بناءً على تعهد یصدر من البائع، أو بالاتفاق مع المشتري، خلال مد
.تتناسب مع عمر السلعة

إن فكرة التزام التاجر بتقدیم خدمات ما بعد البیع في إطارها الاتفاقي ترجع إلى إرادته - ٣
المنفردة التي حددت شروط هذا الالتزام وزمانه ومكانه من دون تدخل المشتري بذلك، والدلیل على 

حتى عند عدم علمه بوجود الضمان، وهذا ذلك أن المشتري یستطیع مطالبة التاجر بتقدیم الخدمة،
الذي سیتمتع بالخدمات حتى ولو عَلِمَ بها ، التفسیر بكل تأكید سینصب في مصلحة المشتري

.لاحقاً 
لا یتمتع هذا الالتزام بالاستقلالیة، سواء تأسس على الاتفاق بین الطرفین أم بالإرادة - ٤

قد البیع الأصلي، وما یعتري العقد الأصلي من فسخ أو المنفردة، لأنه یبقى التزاماً تبعیاً یرتبط بع
.بطلان، فانه یمتد إلى الالتزام بتقدیم الخدمات ما بعد البیع أیضاً 

إن الالتزام بتقدیم خدمات ما بعد البیع هو التزام بتحقیق نتیجة، أیاً كانت الخدمة - ٥
یریده المشتري، وبصفة خاصة أن المقدمة، وهو العمل الذي كان یرید أن یقوم به التاجر، وما كان

المشتري هو الطرف الضعیف في العلاقة التعاقدیة، وهذه الخدمات هي بالأساس وجدت لجعل 
المشتري یستعمل الشيء وینتفع به بصورة هادئة واكثر أمان، فضلاً عن وان هذا الالتزام محدد 

.  بوقت قصیر نسبیاً، قیاساً مع عمر السلعة 
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فظ الخلل بدلاً عن لفظ العیب عندما نكون بصدد الحدیث عن بین یفضل استخدام ل- ٦دراسة استطلاعية
خدمات ما بعد البیع في إطار الضمان الاتفاقي، لتمییزه عن الضمان القانوني، وذلك لأن الضمان 
الاتفاقي لا یتطلب سوى وجود خلل ما في الشيء المبیع، في حین أن الضمان القانوني غیر ملزم 

.العیب الخفي بكل شروطهللبائع إلا في حالة وجود 
إن الدائن الأصلي للالتزام بتقدیم الخدمات هو المشتري المرتبط مع البائع المباشر ومع - ٧

ذلك فإن الخلف الخاص یستفید أیضاً من هذا الالتزام كالوارث أو الموصي له، والخلف الخاص 
، أم معاوضة )لموهوب له كا( للمشتري  سواء أكان هذا الخلف قد حصل على الشيء المبیع تبرعاً 

أما المدین . كمشتري المبیع المستعمل، وكل ذلك یكون حینما یكون الشيء ما یزال في مدة الضمان
بالنسبة بالالتزام بتقدیم خدمات ما بعد البیع في إطار الضمان الاتفاقي فهو البائع الذي ابرم العقد،

فيبهالمدینالطرفسوىبهزملا یلأيالأشخاص،حیثمنالعقدنسبیةویخضع لقاعدة
أم أكان المنتجهو البائع المهني، سواءالاتفاقيبالضمانبالالتزامالمدینما نجدوغالباً .الاتفاق
.الموزع التاجر

یجب على البائع المهني عند قیامه بتقدیم خدمة، أن یحقق النتیجة المرجوة من - ٨
ه یكفل استمرار عمل السلعة وفقاً لعمرها الافتراضي، الخدمة، وأن تكون متناسبة مع الخلل على وج

وإلا تعرض إلى جزاءات عدة، كالمطالبة بالتنفیذ العیني للالتزام بتقدیم الخدمات المناسبة لإصلاح 
.الخلل، أو المطالبة بالتعویض إن كان له مقتضى، فضلاً عن طلب فسخ العقد
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التوصیات: ثانیاً 
ضمان البائع صلاحیة المبیع (النص على مثل هذا الضمان نوصي المشرع العراقي - ١

، أسوةً بالقوانین موضوع الدراسة،  في متن القانون المدني بوصفه الشریعة )للعمل مدة معلومة
العامة، ولا سیما أن ضمان الصلاحیة هو من بین اهم الخدمات التي یقدمها البائع المهني أو 

.المنتج للمشتري
عراقي التصدي لتنظیم خدمات ما بعد البیع، من خلال تخصیص فرع نوصي المشرع ال- ٢

ــ  ــ ، من الباب الرابع من القانون التجاري العراقي )العقود التجاریة(خاص من الفصل الأول المتعلق بـ
، ووضع النصوص )عقد البیع المقترن بالخدمات( ، تحت مسمى ١٩٨٤لسنة ) ٣٠(النافذ رقم

ملامح العامة لهذا النوع من الضمان الذي ألِفَ المنتجون والتجار على الكفیلة بتنظیم وتحدید ال
.إدراجه في ضمن أعمالهم ونشاطاتهم التسویقیة

تعدّ مسألة اختیار البائع المهني المكلف بتقدیم الخدمات ما بعد البیع من المسائل - ٣
ي هذا الأخیر بادراج المهمة التي ینبغي التصدي إلیها، ومع سكوت المشرع العراقي عن ذلك نوص

نص یحدد من خلاله مدة الإخطار، بما لا تتجاوز خمسة عشر یوماً، لأننا نعتقد بأن مدة الشهر 
. طویلة نسبیاً 

، ١٩٧٩لسنة ) ١٠٧(نوصي المشرع العراقي بالنص في قانون الإثبات العراقي رقم - ٤
تابة فیما یتجاوز خمسة آلاف على استثناء التصرفات التجاریة من الخضوع لقاعدة الإثبات بالك

.دینار، وأن یصار إلى إثبات التصرفات القانونیة التجاریة بطرق الإثبات كافة
نوصي المشرع العراقي عند تصدیه لتنظیم الالتزام بتقدیم خدمات ما بعد البیع، النص - ٥

.بصورة مباشرة على أن التاجر ملزم بتحقیق النتیجة المرجوة من تقدیم هذه الخدمة
إنني آمل بعملي هذا، أن أكون قد أسهمت ولو بشيءٍ قلیل في موضوع البحث، فقد عَمِلَ 

فإن تحقق الهدف كاملاً، فهذا ،غیري فیه، وقدّم المطلوب، وعملت فیه، وآمل أن یتحقق المطلوب
وآخر دعوانا أن الحمد الله.من فضل االله وتوفیقه، وأن تحقق بعضه، فما لم یدرك كله، لا یترك كله

.رب العالمین
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الهوامشدراسة استطلاعية
دمشقجامعةالعملاء، مجلةرضاتعزیزفيالمنتجضمانخدمةالمصطفى، أثرسامر. د)١(

29المجلد–والقانونیةالاقتصادیةللعلوم .٢٩٧، ص2013الأول،العدد-
،١طوالتوزیع،للنشرالمسیرةالعملاء، داروخدمةالجودةإدارةكاظم،خضیرمحمود. د)٢(

،. 2002عمان، الأردن
لهذا الموضوع الخطوة الحاسمة والحجر ((Henry Mazeaud))لقد شكلت الدراسة الفقیه)٣(

)المنتج(الأساس للتأسیس لمسؤولیة البائع المهني 
، ترجمة ١جیروم هوییه، المطوّل في القانون المدني، العقود الرئیسیة الخاصة، ط: انظر

لقسم الأول، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والطبع، منصور القاضي، مجلد الأول، ا
.٣٣٦، ص٢٠٠٣بیروت، 

.٣٣٧جیروم هوییه، المطوّل في القانون المدني، المرجع السابق، )٤(
.٢٠٤ص

سنستخدم لفظ التاجر على امتداد البحث،  للدلالة على كل بائع مهني، سواء أكان منتجاً )٥(
. أم موزعاً  أم بائع جملة

القانونبینمقارنةدراسةالمبیع،الشيءبصیانةالالتزام.مبروكعليممدوح محمد. د)٦(
.٢٤-١١العربیة، القاهرة، صالنهضةدارالإسلامي، والفقهالمصري والفرنسيالمدني

١٩٨١اسعد دیاب ، ضمان عیوب المبیع الخفیة ، دار اقرأ ، لبنان ، الطبعة الثانیة ، . د)٧(
.395ص.
عبد الرسول عبد الرضا محمد ، الالتزام بضمان العیوب الخفیة في القانونین المصري . د)٨(

.٤٥٤ص،١٩٧٤والكویتي ، دراسة مقارنة ، دار حراء ، القاهرة ، 
.٤٠٠ص،السابقالمرجع،دیابأسعد.من د) ١(أنظر الهامش رقم )٩(
.٤٠٢،صالسابقالمرجع،دیابأسعد. دمن،)٢(رقمهامشأنظر)٠١(
بلعابد سامي، ضمان المحترف لعیوب منتجاته، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة )١١(

.٣٨، ص٢٠٠٥منتوري بقسنطینة، الجزائر، 
یجـب تنفیذ : " من القانون المدني العراقي في المادة على أن ) ١٥٠/١(لقد نصت المادة )١٢(

"وبطریقة تتفق مع ما یوجبه حسن النیة العقد طبقاً لما اشتمل علیــه
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عبد الجبار ناجي ، مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود ، أطروحة ماجستیر ، كلیة . د)١٣(
.١٢٤، ص ١٩٧٥القانون ، جامعة بغداد ، 

عبد المنعم موسى إبراهیم، حسن النیة في العقود، منشورات زین الحقوقیة، بیروت، )١٤(
ین علي الجوعاني ، مبدأ حسن النیة في تكوین العقد ، رسالة ما علاء حس؛١٩م، ص٢٠٠٦

.٥٤، ص ٢٠٠٢جستیر ، كلیة الحقوق ، جامعة النهرین ، 
ممدوح مبروك ، الالتزام بصیانة الشيء المبیع ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربیة . د) ١٥(

.١٢، ص ٢٠٠٣، القاهرة ، 
، ص ٢٠٠٣د البیع ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، علي نجیدة ، الوجیز في عق. د)١٦(

١٧٠.
لسنة ) ١٠٨(من القانون المدني المصري رقم ) ٢ف ١٤٨( المقابلة لنص المادة )١٧(

سبتمبر ٢٦في ٥٨-٧٥من القانون المدني الجزائري الصادر بالأمر ) ١٠٧(؛ المادة ١٩٤٨
.١٩٧٥سنة 

، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، عقد المشورة المهنیةني،منتظر محمد مهدي الحمدا. د)١٨(
.٨٩، ص ٢٠٠٤جامعة النهرین ، 

محمد حسین منصور، ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة، دار الجامعة . د)١٩(
.١٠، ص ٢٠٠٧الاسكندریة، ، الجدیدة للنشر

دار الثقافة للنشر والتوزیع ، علي هادي العبیدي ، العقود المسماة ، البیع والإیجار ، .د)٢٠(
.١٥٤، ص٢٠٠٥الطبعة الأولى ، 

.٣٩، ص ٢٠٠٥سمیر تناغو، عقد البیع، منشاة المعارف بالإسكندریة، . د)٢١(
.٣٠٩سمیر تناغو، المرجع السابق، ص . د)٢٢(
إذا ضمن البائع صلاحیة المبیع للعمل مدة (( مدني مصري على ) ٤٥٥(نصت المادة )٢٣(

ثم ظهر خلل في المبیع فعلى المشتري ان یخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من معلومة
ظهوره وان یرفع الدعوى في مدة ستة أشهر من هذا الإخطار والا سقط حقه في الضمان كل 

)).هذا ما لم یتفق على غیره 
الكویتي دنيالمالقانونأقرهكما.من القانون المدني الجزائري؛) ٣٨٦(انظر نص المادة)٢٤(

.السوري والقطري المدنيوبنفس الاتجاه سار القانونمنه، ) ٤٩٩(في المادة
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١٩رقمالیمنيالمدنيوالقانون١٩٧٦لسنة٤٣رقمالأردنيالمدنيالقانونمثلمن)٢٥(دراسة استطلاعية
.١٩٩٢لسنة

مدني غازي عبد الرحمن ناجي ، التزام البائع بضمان العیوب الخفیة في القانون ال. د)٢٦(
.٢٥، ص ١٩٧٩العراقي ، مجلة العدالة ، العدد الثالث ، السنة الخامسة ، 

المبیعصلاحیةاالله، ضمانعبدالزهرةعبدسلام.الكعبي، دعليعبدحسینهادي.د)٢٧(
، ٢٠٠٧جامعة بابل، –العربیة، كلیة القانون المدنیةالتقنیناتفيدراسةمعینة،مدةللعمل
لموقع الالكتروني، متاح على ا١٤ص

www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/fileshare/articles/_%20_%20.pdf
.٢٥/١١/٢٠١٨اخر زیارة في 

.٩١ممدوح مبروك ، المرجع السابق ، ص . د)٢٨(
والمسمى بعقد الثقة حیث Dartyا ورد في العقد الصادر عن محلات من ذلك مثلاً م)٢٩(

یلتزم البائع بأن یقدم لك خدمة لاحقة على البیع سریعة في منزلك والتدخل : " ینص على الآتي 
یتم ذات الیوم بالنسبة لأجهزة التلفزیون وفي مدة تتراوح بین یوم وثلاثة أیام بالنسبة للأجهزة 

"أجهزة الفیدیو ، وهذه الخدمة تقدم طوال أیام الأسبوع بما فیها یوم الأحد المنزلیة الكبیرة و 
، خدمة ما بعد البیع في بیوع المنقولات الجدیدة ، دراسة مقارنة ، جابر محجوب علي. د: انظر

. ١٥٠، ص ٢٠٠٨، دار طیبة للطباعة، الجیزة،  ٣ط
.٩٢ممدوح مبروك ، المرجع السابق ، ص. د)٣٠(

(31)J. Huet, Responsabilité du vendeur et garantie contre les vices
caches, Litec, 1987, No. 625; P. Ancel, La garantie conventionnelle
des vices caches dans les conditions générales de vente en matière
mobilière R. T.D. Com., 1979, NO. 24 .

.١٠٩ص، مرجع سابق، ليجابر محجوب ع. د: اورده
محمد حسین منصور، ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة، مرجع سابق، . د)٣٢(

.٥٢ص

.١١٠ص، مرجع سابق، جابر محجوب علي. د)٣٣(
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(34)V.P. Ancel, Le service après vente contrats- Distribution, fans.
No.38.
(35)J. Ghestin, Traite de droit civil, Les obligations, le contrat
formation, L.G.D.J., 2ed., 1988, p.314; Le Tourneau, La
Responsabilité civil, Dalloz, 3ed., 1982, p. 491.

.لا یتطلــب هــذا الخلل الموجــود فــي المبیع شروط العیب الخفي)٣٦(
، ١٩٨١، دار اقرأ ، بیروت ، ٢فیة ، طاسعد دیاب ، ضمان عیوب المبیع الخ. د: للمزید انظر

.٥٣ص
.من القانون المدني الفرنسي) ١٦٤١(انظر نص المادة )٣٧(

أدور عید . بالعربیــــــــة، ترجمة دالبروفسور فایز الحاج شاهیـــــــــن، القانون المدنــــــي الفرنسي
عة القدیس یوسف، مركز الدراسات الحقوقیة للعالم العربي، بشیر بیلاني، داللوز، جام. ود

.١٦٠٥م،  ص٢٠١٢إیطالیا، 
على ١٩٥١لسنة ٤٠من القانون المدني العراقي رقم ) ٢فقرة / ٥٥٨( تنص المادة )٣٨(

العیب هو ما ینقص ثمن المبیع عند التجار وأرباب الخبرة أو ما یفوت به غرض صحیح : ((أن 
ویكون قدیماً إذا كان موجوداً في المبیع وقت العقد أو . في أمثال المبیع عدمه إذا كان الغالب 

من القانون ) ٤٤٧( وهي المقابلة لنص المادة )). حدث بعده وهو في ید البائع قبل التسلیم 
.المدني المصري 

، ٢، طخمیس خضر ، العقود المدنیة الكبیرة ، البیع والتأمین والإیجار ، عقد البیع . د)٣٩(
. ٢٦٧، ص١٩٨٤دار النهضة العربیة، 

.٥٠ممدوح مبروك ، المرجع السابق ، ص . د)٤٠(
ثروت عبد الحمید ، ضمان صلاحیة المبیع لوجهة الاستعمال ، دار القرى للنشر ، .د)٤١(

.٤٨المنصورة ، بدون سنة طبع ، ص 
ة مقارنة مع الفقه الإسلامي، أسماء صبر علوان، الالتزام بالصیانة في عقد البیع، دراس)٤٢(

.١٥، ص٢٠٠٧رسالة دكتوراه، جامعة النهرین، بغداد، 
.٣٢٣اسعد دیاب ، المرجع السابق ، ص . د)٤٣(
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(44)دراسة استطلاعية Aubry et Rau, Droit civil français, T, 5,6éme. éd .Esmein, 1947,
p 88.

٧٦جابر محجوب علي، مرجع سابق، ص. د:  أورده
.٧٤، صالمرجع السابق)٤٥(
العربیة،النهضةدارالبیع،عقدفيالخفیةللعیوبالاتفاقيالضمانجبر،سعید.د)٤٦(

.30ص،1985مصر،القاهرة،
.٣٠المرجع السابق ، ص )٤٧(
معلومة، مرجع سابق، مدةللعملالمبیعصلاحیةضمانمنصور ،حسینمحمد.د)٤٨(

.٧ص
لبیع في القانون المدني المصري والقانون المدني اللیبي فایز احمد عبد العال ، عقد ا. د)٤٩(

.٢٨٤، ص ٢٠٠٣، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، 
) ٤٤٩( من القانون المدني العراقي؛ وانظر كذلك نص المادة) ٥٦٠( انظر نص المادة )٥٠(

.مدني جزائري) ٣٨٠/١(مدني مصري، والمادة 
، مطبعة المعارف ، ١لعقود المسماة ، عقد البیع ، ج غني حسون طه ، الوجیز في ا. د)٥١(

.٣١٤، ص ١٩٧٠بغداد ، 
) ٤٩٩(مدني جزائري؛ المادة ) ٣٨٦(مدني مصري؛ وكذلك المادة ) ٤٥٥(انظر المادة )٥٢(

.مدني كویتي
هو مُبادِر ، بادرَ لـ یُبادر ، مُبادرةً وبِدارًا ، ف/بادرَ بـ/بادرَ إلى/، بادرَ )فعل( :: بادَرَ )٥٣(

: أسْرِع ، هلُمَّ، كَما یُبَادِرُ إِلَى الذِّهْنِ : أَسرع، البِدار : والمفعول مُبادَر، ادر إلیه مبادرةً ، وبِدارًا 
عَاجَلَهَا: تَسَارَعُوا، بَادَرَ مُهِمَّتَهُ : مِمَّا یَأْتِي إِلَى الذِّهْنِ، بَادَرَ النَّاسُ 

متاح على الموقع  الالكتروني: عربي،معجم عربي-معجم المعاني الجامع 
ar-https://www.almaany.com/ar/dict/ar

٢١/١١/٢٠١٨آخر زیارة في 

.١٠٣- ١٠٢جابر محجوب علي ، المرجع السابق ، ص . د)٥٤(



١٦٧

٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

القضاء الفرنسي الإعلان عن خدمات ما بعد البیع المجانیة لمدة عشر سنوات لقد اعتبر )٥٥(
یعد مكوناً لجریمة الإعلان الكاذب، خاصة اذا تبین ان بعض السلع تم استبعادها من شرط 

.الضمان دون سبب واضح
Paris, 28 novembre, 1984, Juris-Data, No 27831; dans le même
sens, T.G.I. Viennes 23 Janv. 1979, inédit, cite par  J. Ghestin, op.,
cit., p.313, note 7.

.٩٧جابر محجوب علي، مرجع سابق، ص. د: أورده
أن انتقال البائع لتقدیم خدمات ما بعد البیع في محل وجود المشتري في فرنسا على سبیل )٥٦(

:المثال یجري النص علیه في العقد كالتالي
: بائعة بضمان الجهاز ضماناً كاملاً لمدة سنة من تاریخ الشراء بالنسبة لتلتزم الشركة ال(( 

كیلو كتر من مكان وجود ) ٣٠(قطع الغیار، والید العاملة ، والانتقال إلى مسافة لا تزید عن 
المحل البائع، أما فیما یتعدى هذه المسافة فان  المشتري یتحمل نفقات الانتقال بالتعریفة 

كیلو متر، وفیما یتجاوز هذه المسافة فان المشتري ) ١٠٠(أقصى مسافة السائدة وذلك بحد
.))یستفید فقط من ضمان المنتج

یلتزم الوكیل بتوفیر ((هناك بعض شركات السیارات ذكرت في إعلاناتها التجاریة عبارة)٥٧(
) درالنا(مباشرة للعمیل وقطع الغیار ذات الطلب ) المستمر(قطع غیار السیارات ذات الطلب 

)).یوم١٤خلال مدة أقصاها 
https://twitter.com/SaudiMCI/status/869648694794219520 انظر الموقع

:  الإلكتروني

ن القانوني، سبق وان تناولنا بالبحث الالتزام بتقدیم خدمات ما بعد البیع في اطار الضما)٥٨(
ضمن  بحث سابق لنا، ومع ذلك سنحاول البحث في هذا الموضوع في اطار الضمان الاتفاقي



١٦٨

)الضمان الاتفاقي(إلتزام التاجر بتقدیم  خدمات مابعد البیع 

یوسف عودة غانم، التنظیم القانوني . رائد صیوان عطوان، ود. علاء عمر محمد ود. د: انظردراسة استطلاعية
ق ، لخدمات ما بعد البیع في أطار الضمان القانوني، دراسة تحلیلیة مقارنة، مجلة رسالة الحقو

.١٩٥، ص٢٠١٧، ٩، س٢كلیة القانون، جامعة كربلاء، ع

(59)V.P. Ancel, Le service après vente, précité, No 30.
.١٦٥جابر محجوب علي ، المرجع السابق ، ص . د)٦٠(
جابر محجوب علي ، المرجع السابق ، .؛ د٤٩سعید جبر  ، المرجع السابق ، ص . د)٦١(

.١٦٥ص 
الاتصالبوسائلالتعاقدفيالبائعالتزاماتحسین،أبومصطفىمحمدأشرف.د)٦٢(

.429، ص2009الإسكندریة ،المعارف،منشاة الحدیثة،
.١٧٩جابر محجوب علي ، المرجع السابق ، ص .د)٦٣(
.٥١سعید حبر ، المرجع السابق ، ص . د)٦٤(
ام بالصیانة في عقد البیع، مرجع أسماء صبر علوان، الالتز : للمزید حول الموضوع أنظر)٦٥(

مهند إبراهیم علي، و صهباء نزار ناظم، الطبیعة القانونیة لعقد خدمات ما .؛   د٨٣سابق، ص
جامعة الموصل، متاح -بعد البیع، مجلة كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق

٢٠/١١/٢٠١٨على الموقع الإلكتروني، اخر زیارة في 
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=127

.١١٣ممدوح مبروك ، المرجع السابق ، ص . د)٦٦(
حمدي احمد سعد ، الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبیع ، دراسة مقارنة ، . د)٦٧(

.٢٣٥، ص ١٩٩٩دارات القانونیة ، المكتب الفني للإص
.٣٣ثروت عبد الحمید ، المرجع السابق ، ص . د)٦٨(
میرفت ربیع عبد العال، الالتزام بالتحذیر في عقد البیع، دار النهضة العربیة، القاهرة، . د)٦٩(

١٠، ص٢٠٠٤



١٦٩

٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

قضت محكمة استئناف بریس بمسؤولیة احدى الشركات المصنعة لصبغ الشعر عن )٧٠(
ضرار التي أصابت احدى عمیلات مصفف الشعر بسبب استخدامه للصبغة دون إجراء الأ

.الاختبار وفقا لما جاء ت به طریقة الاستعمال المرفقة بالمنتج
Cour d'appel de Paris 13 decembre 1954, D. 1955. J. 96.

لمشتري كافة یتوجب على البائع المنتج لبضائع طرحت حدیثاً في السوق ان یقدم ل(()٧١(
))البیانات المتعلقة باستعماله

Cass. Civ., Mai 1994, Bull., Civ., 1994, no. 163, p. 120.
(72)J. Ghestin, conformité et garanties dans la vente, Librairie
Générale de Droit et de Jurisprudence, 1983, no. 269, p. 270; J.
Revel,  la responsabilité civile du fabricant, Thèse, Paris 1975, p.
208.

لسنة ) ١(سلام عبد الزهرة الفتلاوي، نظرات في قانون حمایة المستهلك العراقي رقم . د)٧٣(
،، بحث منشور في الكلیة الإسلامیة الجامعة ، النجف الأشرف، العراق، متاح على موقع ١٩١٠

المجلات الأكادیمیة العراقیة الإلكتروني
https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=80152

دراسة ، شروط التخفیف و الإعفاء من ضمان العیوب الخفیه ، عبد الباسط جمیعي . د)٧٤(
.١٨١ص ، ١٩٩٣، بدون مطبعه ، مقارنه 

نة الأعیان المؤجرة وتطبیقاتها في المصارف الإسلامیة ، مجلة محمد عثمان ، صیا. د)٧٥(
.١٦٦، ص ١٩٩٦، ١، عدد٢٣الشریعة والقانون ، مجلد 

صبري حمد خاطر ، الضمانات العقدیة لنقل المعلومات ، دراسة مقارنة في القانون . د)٧٦(
.١١٩، ص ١٩٩٩/ ٣، العدد ٣المدني ، مجلة النهرین ، المجلد 

: على١٩٧٩لسنة ) ١٠٧(من قانون الإثبات العراقي رقم ) أولاً / ٧(قد نصت المادة ل)٧٧(
بإصدار قانون ١٩٦٨لسنة ٢٥؛ القانون رقم ))البینة على من أدعى والیمین على من أنكر((



١٧٠

)الضمان الاتفاقي(إلتزام التاجر بتقدیم  خدمات مابعد البیع 

لسنة ١٨، والقانون ١٩٩٢ة لسن٢٣الإثبات في المواد المدینة والتجاریة معدلا بالقانون دراسة استطلاعية
.))منهالتخلصإثباتالمدینوعلىالالتزامإثباتنالدائعلى((١٩٩٩

محمد فرید العریني، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعیة، . علي البارودي، و د. د)٧٨(
.                       وما بعدها٥٥، ص١٩٨٧

ة والتجاریة، نبیل ابراهیم سعد، الاثبات في المواد المدنی. مصطفى أحمد ابو عمرو، ود. د)٧٩(
١٦٤، ص٢٠١١، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، ١ط
من قانون الإثبات الجزائري؛ () من قانون الإثبات المصري؛ والمادة ) ٦٠(انظر المادة )٨٠(

.من قانون اصول محاكمات مدنیة لبناني) ٢٥٤/١(والمادة 
تجاریة، منشورات الحلبي محمد حسن قاسم، قانون الإثبات في المواد المدنیة وال. د)٨١(

.٣١٧، ص٢٠٠٩الحقوقیة، بیروت، 
.١٩٧٩لسنة ) ١٠٧(من قانون الإثبات العراقي رقم ) ٧٧(انظر المادة)٨٢(
507،صسابقمرجعمحمد حسین منصور،)٨٣(
أمل كاظم ، التمییز بین الالتزام بتحقیق نتیجة والالتزام ببذل عنایة ، رسالة ماجستیر ، )٨٤(

.١٢١، ص ١٩٩٨نهرین ، كلیة الحقوق ، جامعة ال
.١٠٩جابر محجوب علي ، المرجع السابق ، ص . د)٨٥(
، ٢٠٠٤نبیل إبراهیم سعد ، العقود المسماة ، عقد البیع ، دار الجامعة الجدیدة ، . د)٨٦(

.٣٢٤ص 
ي ، المسؤولیة المدنیة، منشورات الحلب٤، ط٢مصطفى العوجي، القانون المدني، ج. د)٨٧(

.٦٦٧، ص٢٠٠٩الحقوقیة، بیروت،  
یجبر المدین على تنفیذ التزامه تنفیذاً عینیاً متى كان : على) أولاً /٢٤٦(لقد نصت المادة )٨٨(

من القانون المدني المصري؛ والمادة ) أولاً /٢٠٢( ذلك ممكناً؛ وبنفس المعنى جاءت المادة 
.من القانون الجزائري) ١٦٤(



١٧١

٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

من ) ٢٠٩/١( من القانون المدني العراقي؛ المادة ) ٢٥٠/١(انظر نص المادة )٨٩(
.من القانون المدني الجزائري) ١٧٠(القانون المدني المصري والمادة 

من القانون ) ٢٠٩/٢( من القانون المدني العراقي؛ المادة ) ٢٥٠/٢(انظر نص المادة )٩٠(
.من القانون الجزائري) ١٦٠(المدني المصري؛ والمادة 

من القانون ) ٢١٣( من القانون المدني العراقي؛ والمادة ) ٢٥٣(نظر نص المادة ا)٩١(
.من القانون المدني الجزائري) ١٧٤(المدني المصري؛ والمادة 

، ١، طفي عقد البیع في القانون المدني، العقود المسماة ، شرحمحمد یوسف الزعبي. د)٩٢(
.٣٢٤ص ،٢٠٠٤مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، 

.٧٦مصطفى العوجي، القانون المدني، المرجع السابق، ص. د)٩٣(
. المصدر السابق، في ذات الصفحة)٩٤(
.٥٢غازي عبد الرحمن ، المرجع السابق ، ص . د)٩٥(

(96)V. Comm. 17 Juill 1964, Bull. Civ. III,  No.381; Comm. 16 Oct
1972, D.1973, p.290, Note J. Hemard ; Comm. 20 Juill 1973, Bull
Civ. IV, No.264.

.١٠٥جابر محجوب علي، مرجع سابق، ص. د: مشار إلیه لدى
محمد حسین منصور، مرجع . ؛ د٧٦١عبد الرزاق السنهوري، مرجع سابق، ص. د)٩٧(

٥٥سابق، ص
(98)V. P. Ancel, article precite, No. 37. ; J. Ghestin, op., cit.
No.302, p.316.
(99) V. P. Ancel, article precite, No. 37.



١٧٢

)الضمان الاتفاقي(إلتزام التاجر بتقدیم  خدمات مابعد البیع 

قائمة المصادردراسة استطلاعية
المراجع: أولاً 

,١٩٨١، دار اقرأ ، لبنان ، ٢أسعد دیاب ، ضمان عیوب المبیع الخفیة، ط. دـ١
منشاة الحدیثة،الاتصالبوسائلالتعاقدفيالبائعالتزاماتحسین،أبومصطفىمحمدأشرف.دـ ٢

. 2009ریة ،الإسكندالمعارف،
ثروت عبد الحمید ، ضمان صلاحیة المبیع لوجهة الاستعمال ، دار القرى للنشر ، المنصورة ، . دـ ٣

.بدون سنة طبع
، ٣جابر محجوب علي ، خدمة ما بعد البیع في بیوع المنقولات الجدیدة ، دراسة مقارنة ، ط. دـ ٤

. ٢٠٠٨دار طیبة للطباعة، الجیزة،  
، ترجمة منصور ١المطوّل في القانون المدني، العقود الرئیسیة الخاصة، طجیروم هوییه، ـ ٥

القاضي، مجلد الأول، القسم الأول، مجد المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والطبع، بیروت، 
٢٠٠٣,

حمدي احمد سعد ، الالتزام بالإفضاء بالصفة الخطرة للشيء المبیع ، دراسة مقارنة ، المكتب . دـ ٦
.١٩٩٩لإصدارات القانونیة ، الفني ل

، دار ٢خمیس خضر ، العقود المدنیة الكبیرة ، البیع والتأمین والإیجار ، عقد البیع ، ط. دـ ٧
. ١٩٨٤النهضة العربیة، 

القاهرة،العربیة،النهضةدارالبیع،عقدفيالخفیةللعیوبالاتفاقيالضمانجبر،سعید.دـ ٨
.١٩٥٨مصر،

.٣٩، ص ٢٠٠٥، عقد البیع، منشاة المعارف بالإسكندریة، سمیر تناغو. دـ ٩
، دراسة مقارنه ، شروط التخفیف و الإعفاء من ضمان العیوب الخفیه ، عبد الباسط جمیعي . دـ ١٠

.١٩٩٣، بدون مطبعه 
عبد الرسول عبد الرضا محمد ، الالتزام بضمان العیوب الخفیة في القانونین المصري . دـ ١١

,١٩٧٤دراسة مقارنة ، دار حراء ، القاهرة ، والكویتي ،
.٢٠٠٦منشورات زین الحقوقیة، بیروت، ى إبراهیم، حسن النیة في العقود،عبد المنعم موس. دـ ١٢
محمد فرید العریني، القانون التجاري، دار المطبوعات الجامعیة، . علي البارودي، و د. دـ ١٣

١٩٨٧                       .
.٢٠٠٣نجیدة ، الوجیز في عقد البیع ، دار النهضة العربیة ، القاهرة ، علي. دـ ١٤



١٧٣

٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

علي هادي العبیدي ، العقود المسماة ، البیع والإیجار ، دار الثقافة للنشر والتوزیع ، الطبعة . دـ ١٥
.٢٠٠٥الأولى ، 

رف ، بغداد ، مطبعة المعا١غني حسون طه ، الوجیز في العقود المسماة ، عقد البیع ، ج . دـ ١٦
 ،١٩٧٠.

فایز احمد عبد العال ، عقد البیع في القانون المدني المصري والقانون المدني اللیبي ، دار . دـ ١٧
.٢٠٠٣النهضة العربیة ، القاهرة ، 

ـــي الفرنسيـ ١٨ ــ ــن، القانون المدنـ ــ ــ ـــ ــة، ترجمة دبالعربالبروفیسور فایز الحاج شاهی ــ ــ ــ أدور عید . ی
بشیر بیلاني، داللوز، جامعة القدیس یوسف، مركز الدراسات الحقوقیة للعالم العربي، إیطالیا، . ود

.م  ٢٠١٢
محمد حسن قاسم، قانون الإثبات في المواد المدنیة والتجاریة، منشورات الحلبي الحقوقیة، . دـ ١٩

,٢٠٠٩بیروت، 
ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة معلومة، دار الجامعة الجدیدة محمد حسین منصور،. دـ ٢٠

,٢٠٠٧الاسكندریة، ، للنشر
، ١محمد یوسف الزعبي ، العقود المسماة ، شرح في عقد البیع في القانون المدني ، ط. دـ ٢١

.٢٠٠٤مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، 
، عمان، ١طوالتوزیع،للنشرالمسیرةملاء، دارالعوخدمةالجودةإدارةكاظم،خضیرمحمود. دـ ٢٢

.. 2002الأردن
، ١نبیل ابراهیم سعد، الاثبات في المواد المدنیة والتجاریة، ط. مصطفى أحمد ابو عمرو، ود. دـ ٢٣

.٢٠١١منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 
ات الحلبي ، المسؤولیة المدنیة، منشور ٤، ط٢مصطفى العوجي، القانون المدني، ج. دـ ٢٤

,٢٠٠٩الحقوقیة، بیروت،  
ممدوح مبروك ، الالتزام بصیانة الشيء المبیع ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربیة ، . دـ ٢٥

.٢٠٠٣القاهرة ، 
المدنيالقانونبینمقارنةدراسةالمبیع،الشيءبصیانةالالتزام.مبروكعليممدوح محمد. دـ ٢٦

.العربیة، القاهرةالنهضةدارلامي، الإسوالفقهالمصري والفرنسي
میرفت ربیع عبد العال، الالتزام بالتحذیر في عقد البیع، دار النهضة العربیة، القاهرة، . دـ ٢٧

٢٠٠٤.
.٢٠٠٤نبیل إبراهیم سعد ، العقود المسماة ، عقد البیع ، دار الجامعة الجدیدة ، . دـ ٢٨



١٧٤

)الضمان الاتفاقي(إلتزام التاجر بتقدیم  خدمات مابعد البیع 

الرسائل والأطاریح: ثانیاً دراسة استطلاعية
علوان، الالتزام بالصیانة في عقد البیع، دراسة مقارنة مع الفقه الإسلامي، رسالة أسماء صبر ـ ١

.٢٠٠٧دكتوراه، جامعة النهرین، بغداد، 
أمل كاظم ، التمییز بین الالتزام بتحقیق نتیجة والالتزام ببذل عنایة ، رسالة ماجستیر ، جامعة ـ ٢

.١٩٩٨النهرین ، كلیة الحقوق ، 
مان المحترف لعیوب منتجاته، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، بلعابد سامي، ضـ ٣

.٢٠٠٥جامعة منتوري بقسنطینة، الجزائر، 
عبد الجبار ناجي ، مبدأ حسن النیة في تنفیذ العقود ، أطروحة ماجستیر ، كلیة القانون ، . دـ ٤

. ١٩٧٥جامعة بغداد ، 
النیة في تكوین العقد ، رسالة ما جستیر ، كلیة علاء حسین علي الجوعاني ، مبدأ حسنـ ٥

.٢٠٠٢الحقوق ، جامعة النهرین ، 
منتظر محمد مهدي الحمداني ، عقد المشورة المهنیة ، رسالة دكتوراه ، كلیة الحقوق ، . دـ ٦

.٢٠٠٤جامعة النهرین ، 

البحوث والمقالات: ثالثاً 

دمشقجامعةالعملاء، مجلةرضازیزتعفيالمنتجضمانخدمةالمصطفى، أثرسامر. دـ ١

29المجلد–والقانونیةالاقتصادیةللعلوم .2013الأول،العدد-

،، ١٩١٠لسنة ) ١(سلام عبد الزهرة الفتلاوي، نظرات في قانون حمایة المستهلك العراقي رقم . دـ ٢

موقع المجلات النجف الأشرف، العراق، متاح على / بحث منشور في الكلیة الإسلامیة الجامعة 

:الأكادیمیة العراقیة الإلكتروني

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=80152
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٢٠١٩) ٣١(العدد / الرابعة عشرةالسنةرةـالبصدراسـاتة ــمجل

انوني لخدمات یوسف عودة غانم، التنظیم الق. رائد صیوان عطوان، ود. علاء عمر محمد ود. دـ ٣

ما بعد البیع في أطار الضمان القانوني، دراسة تحلیلیة مقارنة، مجلة رسالة الحقوق ، كلیة 

.٢٠١٧، ٩، س٢القانون، جامعة كربلاء، ع

صبري حمد خاطر ، الضمانات العقدیة لنقل المعلومات ، دراسة مقارنة في القانون المدني ، . دـ ٤

,١٩٩٩/ ٣، العدد٣مجلة النهرین ، المجلد 

یوسف عودة غانم، التنظیم القانوني لخدمات . رائد صیوان عطوان، ود. علاء عمر محمد ود. دـ ٥

، ٥ما بعد البیع في إطار الضمان القانوني، دراسة تحلیلیة مقارنة، مجلة كربلاء، جامعة كربلاء، ع

٢٠١٧.

في القانون المدني العراقي ، غازي عبد الرحمن ناجي ، التزام البائع بضمان العیوب الخفیة. دـ ٦

.١٩٧٩مجلة العدالة ، العدد الثالث ، السنة الخامسة ، 

محمد عثمان ، صیانة الأعیان المؤجرة وتطبیقاتها في المصارف الإسلامیة ، مجلة الشریعة . دـ ٧

.١٩٩٦، ١، عدد٢٣والقانون ، مجلد 

القانونیة لعقد خدمات ما بعد البیع، مجلة مهند إبراهیم علي، و صهباء نزار ناظم، الطبیعة . دـ ٨

جامعة الموصل، متاح على الموقع - كلیة القانون للعلوم القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق

٢٠/١١/٢٠١٨الإلكتروني، اخر زیارة في 

https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=127
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سلام عبد الزهرة عبد االله، ضمان صلاحیة المبیع للعمل مدة .هادي حسین عبد علي الكعبي، د.دـ ٩دراسة استطلاعية

متاح على الموقع ٢٠٠٧جامعة بابل، –معینة، دراسة في التقنینات المدنیة العربیة، كلیة القانون 

الالكتروني

www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/fileshare/articles/_%20_%20.pdf

:المواقع الإلكترونیة: رابعاً 

1.aruobabylon.edu.iq/uobColeges/fileshare/articles/_%20_%20.pdf

2.https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=127

3.https://www.iasj.net/iasj?func=fulltext&aId=80152

4.https://www.almaany.com/ar/dict/ar-

5.https://twitter.com/SaudiMCI/status/869648694794219520


